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في ضوء قوانين الوظيفة  الإداري مع الموظف العام السلطة المختصة بالتحقيق
  العامة في مصر والكويت

  الباحث/ فواز عيد مرمس عيد فالح الحضيرى
  مقدمة

ل م م وال ه  فة العامة في  ان ال ع ق ع في ج ف ال إن ه
د ال اس مع جه ا ي ف العام  ة أداء ال مى وت ولة ت م الأداء ال

اء على  ة والق ات اجات ال ات والاح غ ة ال اك مات، وم للارتقاء  ال
ق  ا إلى ت ً ان أ ف تل الق ة، وته م ات ال الح واله ات داخل ال ل ال
ه  ل ال  د الع أن ي ف العام  ام ال ال ة  م ة ال س ا داخل ال الان

اف ف ل دقة وأمانة، وأن  ًا ي ل فاته م ل في ت فة وأن  امة ال  على 
قا ف العام أو ال ل  ال ، وألا  اج ام ال لة والاح اله ال ع ع أداء أع

ه. ة  إل ل مه ع أن ي ور على ال ان م ال ة  ه اف ال لاقًا م تل الأه وان
فة ال ان ال ي في ق أدي ق الإدار أو ال ع ال ة؛ ت عامة إلى جهات م

اعاة  ف العام، وم ه في ح س ال ي ت اف ال ق الأه ل على ت ة؛ والع اد ال
ان.  مى على ال سالف ال ف ال ال اد العامل  الح العام وصالح الأف   ال

ان  ق الإدار في ق ات ال ه سل م  ه ال تق ور ال رة ال ًا ل ون
، الأم ال ال لف م دولة إلى أخ ور ق  ا ال فة العامة، إضافة إلى أن ه

ان  ق الإدار في ق ال ة  ة ال ل ة ال راسة ماه م ب ا إلى أن نق دفع
ا ال إلى  ، وذل م خلال تق ه ل م م وال فة العامة في  ال

: ال ل ال   ال
ل الأول: ل ال ء ال ف العام في ض ق الإدار مع ال ال ة  ة ال

 . فة العامة في م ان ال   ق
انى: ل ال ء  ال ف العام في ض ق الإدار مع ال ال ة  ة ال ل ال

. فة العامة في ال ان ال   ق
  المطلب الأول

  نينالسلطة المختصة بالتحقيق الإداري مع الموظف العام في ضوء قوا
  الوظيفة العامة في مصر

ل  ل الع ًا في  ي ق أدي ق الإدار أو ال ة ال اش هة ال بها م ان ال لق 
ن رق  ام القان ة  ٢١٠أح ولة١٩٥١ل في ال ام م ادر في شأن ن هي  )١(م ال
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١٨٨٧ 

ال  ة في م ة وال لا ة ال ة صاح ح هة ال ان هي ال هة الإدارة ذاتها، و ال
ة ت ل ل ال الإحالة م ق ق الإدار  احل ال أ أولى م ف العام، ح ت أدي ال

ام  ة للق ة إلى ش أو جهة مع ل زارة أو رئ ال ل ال ة، أو و ة ال ئاس ال
ق ة )٢(ال ن ق الإدار إدارة قان ة ال اش لى م ي ت هة ال ه ال ن ه ، وغالًا ما ت

ة داخل ا ة أو إدارة م ن ها الإدارة القان ل عل ان  هة الإدارة ذاتها، و ل
ل وزارة  ى ودار في  ل ت ل ه ت العادة على أن  ، وق ج او قات وال ق ال
ًا  ة أو ق ن ى إدارة قان لها ال ة  أن ت إلى ه م ة أو جهة ح ل أو م

ق مع ة وال ن ن القان ا في ال ً ة. م الفات تأدي ن م ت ي ي ف ال   ال
ى أدي ال ال اء في ال ام الق ت أح ق لى تأدي  وق اس ي ت ة ال ل على أن ال

ب إلى  ا ه م ق ف اء ال إج ار الأم  إص ي ت  ة ال ل العامل هي ال
ف ال)٣(ال أدي  ال ة  ة ال ل ى ال أدي ع ال د ال ة للعامل في . ولق ح

ولة،  ال ن  ل للعامل ال ة ب ة ال ل ة لل ال رة  ف ال اع العام ب الق
ولة رق  ال ن  ام العامل ال ن ن د ن في قان م وج غ م ع ة  ٤٧وعلى ال ل

ل إلغائه –١٩٧٨ اء  -ق ، فإن ق ق الإحالة إلى ال ة  ة ال ل ي ال ب
أدي ادة رق (ج  )٤(ال اس على ح ال الق ة الإحالة  ي سل ن ٨٢ على ت ) م قان

ولة  ال ن  ام العامل ال لغي –ن ادة رق ( -ال ال لة  ع مة ٦٢وال ن ال ) م قان
ي رق  ة ال ال ن ة  ٨١ال ه )٥(م٢٠١٦ل ار أن م ن  ، وعلى اع

ب إلى ق ه الأق ف في ال اص ال اص الإحالة اخ ارسة اخ   .)٦(م
اف  ة ت اي ة م ة سل اس ى ب أدي ق ال اء ال ى إج الة تق اع الع وح إن ق
ة  ل ه ال اء ه م إع ل ماته، الأم ال  ق ومق انات ال ع ض م خلالها ج
ة  غ ات واسعة  الفة صلاح ه ال ب إل ف ال ق مع ال ة على ال القائ

ل ص ها  ال ي أثّ اس مع الأفعال ال ى ال ي أدي قة، وتق العقاب ال ق إلى ال
ا أبلغ  رة العل س ة ال ها ال ت ع الة، ولق ع ه هي الع عها، وه ع أو م ال

لها ق الة ا) ٧(تع  ى"فإن الع ر وال س ع ال ها ال ي رس اتها –ل لا  –في غا
اع ن  القان ها  ل علاق ف افلاً ت ان  فًا إلا إذا  ن م ن القان قها، فلا  ق اره أداة ت

ان  ها،  ي ت لة ال ر الق الأص ها، وأه ه ع ع ب افها، فإذا ما زاغ ال لأه
ه أو إلغاؤ  جًا تغ ده، وم ج ة ل ل ق ًا  ق ه، وم ف ال ت اف في م هًا لل ه... م

الة -فإنها ع -أ الع ج ش اءت نًاج –ة ال ًا أم م ان أم تأدي وم ث لا  –ائًا 



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٨٨ 

ها  ي أثّ اسًا مع الأفعال ال ى م أدي ان العقاب ال الة إلا إذا  ان تل الع  ض
." ا عها في غ غل أو إف ع أو م   ال

ل  ة ل ، م أدي ال ال ة في م هة الإدارة في م هي ال ل ال وق 
اءات ال ة إج ل س رة ي ف العام إلى أن قام ث ف ١٩٥٢ق مع ال م، وت ال

ولة، ف  ال ال فى وع ق مع م ة ال ل لى ع اي ي قل وم اء جهاز م في إن
ًا  ائها ت اف على أع ة وت الإش م ب دع الإدارة ال راسة أسل ان ل ل ل ت

ر  ه مة لل عة في أداء ال مة فل ال قلة ع ال اء جهات م ل على إن والع
ا ع  ً ع ه  فاع ع نف ة وح ال اد ف العام وت له ال ق مع ال لى ال ت
د أ  ف ودون وج ع ها ب ارس سل ان ت ي  هات الإدارة ال مة وال ة ال ق

انات لل ة.ض أدي اءلة ال ع لل قاص رأت ف ال  ق تل ال ه  ول ه
ها ودارتها  اق ة وم ن ن القان ح الإدارات العامة لل ل على ت ورة الع ان ض الل
قلال  ق اس ا م شأنه أن  ً ح قلة ت ات ال الح واله زارات وال لف ال ل
ا  ا ي ام  ة للق ة، صال ي ة ج ح ة م ها ه ل م ته و ه الإدارات وح فى ه م

ل إصلاح ن رق  بها في س ر القان ا ص ها، وله ع ة وت م ة  ٤٨٠الإدارة ال ل
ة الإدارة )٨(م١٩٥٤ ا اء ال ة لإن ا ة ال ان نق   . )٩(وال 

اع العام  ولة والق ال ى مع العامل  أدي ق ال ال ، فق عُه  اء على ذل و
ن  ع ال م خلال قان ا ال ده ، ح ال إلى سل اع الأع العامل  وق

ولة رق  ال ن  ة  ٤٧ال ة ١٩٧٨ل ن مة ال ن ال ًا قان له أخ م وال حل م
ي رق  ة  ٨١ال ات ٢٠١٦ل اك ة وال ة الإدار ا ن إعادة ت ال م، وقان

ة رق  أدي ة  ١١٧ال ة ١٩٥٨ل ا ل لها، وال ة  أص هة الإدار ا ال م، وه
ء ه في ض اش ة ل ة  الإدار هة الإدار ل ال اء على  ائها، إما ب ن إن قان

ا ما  ها، وه ي ي ي الف ج ات ال اد واله او الأف اء على ش ة، أو ب ال
ال على ال الآتي: ع م له في ف ف ن   س

  الفرع الأول
  التحقيق الإداري بمعرفة الجهة الإدارية في مصر

ة رق  ن مة ال ن ال لٍ م قان ص  اء ن ق ة  ٨١اس ن ٢٠١٦ل م، وقان
ة الإدارة رق  ا ة  ١١٧ت ال لاته١٩٥٨ل اع )١٠(م وتع الق ن العامل  ، وقان

ة ٤٨العام رق  اد ١٩٧٨ ل ا إس اء الإداران، ي ل ه الفقه والق هى إل م، وما ان
ى مع العامل م غ  أدي ق ال اء ال هة الإدارة في إج ل لل اص الأص الاخ
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ا،  ائف العل ا شاغلى ال ة ال هة الإدار ال د  ق اؤل ع ال ار معه ال ا يُ م
ف  ى مع ال أدي ق ال ال ام  ة بها الق ف رجة ال ة ال الف، وع أه ال

اعًا  ه ت ف ن ع ما س اص، وه ا الاخ ي ه الفة في ت ع ال الف، ون لل
: ال ع إلى الغ ال ا الف راسة في ه   م خلال تق ال

  الغصن الأول
  ماهية الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق الإداري في مصر 

ة رق  ن مة ال ن ال ة م قان ان ادة ال ت ال ة  ٨١لق ع ة ٢٠١٦ل م ع ماه
ارا ات والع ل ال ن  ا القان ام ه ق في ت أح لها " ق هة الإدارة  الال ة ت ال

ها:  ل م ى ال ق  ع مى أو  –٢ال هاز ال ة أو ال ل زارة أو ال ة: ال ح ال
ة العامة" ة أو اله اف   .)١١(ال

ؤساء  ف أح ال ل ق الإدار ع  ت ارسة ال ة م ئاس هة ال ل ال وت
م  ق ق معه، إلا أن الغال الأع أن  الف لل ف ال اش لل ق إدارة ال ال

ل  قات، وفى  ق ة أو إدارة ال ن ن القان ة هي إدارة ال ئاس هة ال ال ة تل  م
ئ الإدار ال ا لل وً ق م ف في ال ن ال ال  ، وعلى )١٢(الأح

هة  ان ال اء  ق الإدار معه، س ارس ال ي ت هة ال اله أمام ال أق الف الإدلاء  ال
ئاس ي تل بها.ال ة ال   ة، أو الإدارة ال

ل  ه ع ح س الع ل ق م واقع م ؤساء الإدار لل ارسة ال ع م وت
ة  ة م ل ه ال ، فه يٍ له ازًا ش ار ذل ام اع اف العامة ول  ال امه  وان

ف إزاءه عى لل ى ال فى ال ا م ال ال ض اح ف ان ال  م الق
الح العام قًا لل ق ف ت ل داخل ال لة  س الع ف ائح ال ة والل   .)١٣(والأن

ق ع ال ائًا، بل ه  -الإدار  –ولا  لاً ق هة الإدارة ع ه ال م  ال تق
ة  ال أ ة على أع ائ فة الق اغ ال أ، ذل أن "إس ق ال ة ل ئاس ة ال ل اد لل ام

ه هة جهة عه إل ه ال اص ه ن اخ ض أن  ف اع مع  ل في ن الف ع  ا ال
اف في  م أن ت ائي ال يل لها الع الق غل على ت ن، وأن  قان دًا  م
اع،  اف ال اجهة أ تها في م ا ي غ قلال،  ة والاس ة وال فا انات ال ائه ض أع

ها إدعاءً قان وح عل اع ال ة وأن ي ال ن ة قان ا ع  ر ال في ال ل نًا ي
اء  ع لاق ها ال ي ع لة ال س صفها ال ة م خلالها، ب ائ مة الق عق ال ت
ل  ا لا  دًا،  ها م ل ف ار الف ن إ اعاة أن  عى بها، و ق ال ق ال

ها على ه م في ج ى تق ها وال ول ع ز ال ي لا  ة ال ئ انات ال إتاحة  ال
ة  ن ة قان ء قاع ، على ض افها، وت إدعاءاته ق دفاع أ ة ل اف ص ال الف
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امل،  د  ازع في ت ل م ال ق  ئها حق دًا في ض ع سلفًا، م ها ال ن عل
ال  نها في م رًا ل ل ة م ن قة القان ق ا لل ً اع م ادر في ال ار ال ن الق ل

عى بها ق ال ق ها..." ال ازع عل   .)١٤(أو ال
ًا ب  ا ة ارت ح لها أن ث الفة، ث ي ق في ال ال هة الإدارة  م ال وق تق
ق  ال ن، وت  ح في القان ال ال دة  الفات ال ها م ال الفة وغ ال

ه م الف وغ ف ال ا ب ال د ارت ة الإدارة، أو ي لها وج ا ها ال اب ف  أص
ة الإدارة ا ق معه ال ال ي ت  ة ال ف رجة ال   .)١٥(ال

ق  ها ت هة الإدارة نف ح أن ال ق ث ي ال ة الإدارة  ا ام ال أو في حالة ق
ه  قف ما ت الات أن ت ه ال ل ه هة الإدارة في م ع، ف على ال ض في نف ال

ع الأوراق إل ل ج قات وت ق ق م ت اش ال ي ت ة ال ة الإدارة ال ا ى ال
ه ارًا ف ر ق ق وت ة م ال ا هى ال ى ت ار ح    .)١٦(والان

ق هة الإدارة في ال ت ال قة –فإذا ما اس ا ال ال ه الأح ازاة  -في ه وم
أن ا ال ها في ه ر ع اء ال ص ار ال ها س ق ا، فعل ف إدارً ، ولا )١٧(ال

ار  ة الإدارة إلى ق ا هى ال ل أن ت هة الإدارة ق ره ال ار ال ت لان الق ى ب ق
ه ق ال ت م )١٨(في ال ع ع ًا  ر م ن ق ص ار  ا الق ، ذل أن ه

فة  ع ق في واقعة  اء على ت ة ب ل ل إلى درجة غ ال اص ال  الاخ
فة جهة أخ غ ع ة إدارة أ  ق ل ال ع  ها ال ي خ ة ال ائ هة الق  ال

ة الإدارة ق اغ  ن تل الل ة الإدارة، وم ث ت ا ة وهى ال الفات مع في م
ار  عل الق لان، و ال ًا  عله م ا  ق م اء ال ة في إج ائ ة ق اص ه اخ

قًا ل ل؛  ا ق  ًا على ت ى م أدي اء ال ال ادر  ادة رق (ال ه ال ) ٦٠ا ن عل
ة رق  ن مة ال ن ال ة  ٨١م قان هة ٢٠١٦ل ة م أنه "وعلى ال ال تها ال م في فق

قات فى واقعة ما  ق ه م ت قف ما ت الفات أن ت ائ ال ة ل ال ة  الإدارة ال
ها ق ف أت ال ة الإدارة ق ب ا ان ال ت بها إذا  ل أو وقائع وما ي لاً  ا قع  ، و

." الف ذل ف  اء أو ت   إج
  الغصن الثانى

  حدود الجهة الإدارية في ممارسة التحقيق الإداري في مصر
ن  ام قان ق الإدار وفقًا لأح ها في ال ل هة الإدارة ل ارسة ال ود م قف ح ت

ة ال رق  ن مة ال ة  ٨١ال ا٢٠١٦ل الق ن العامل  ام قان ع العام رق ، وأح
ة  ٤٨ ي ١٩٧٨ل الفة ال ع ال ، وعلى ن ق ال لل ة لل ف رجة ال م، على ال
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 ، ق اء ال ج إج   :وذل على ال الآتيت
: بالنسبة لمعيار نوع الوظيفة ودرجة شاغليها:

ً
  أولا

ادة رق ( ع ال في ال ة رق ٦٠ن ال ن مة ال ن ال ة  ٨١) م قان ل
ائف  ٢٠١٦ ق مع شاغلى ال ال ها  ة الإدارة دون غ ا على أن "ت ال
ة" اد ادة رق ()١٩(الق اول ال ان في ال ٢، وق ت ة سالف ال ن مة ال ن ال ) م قان

ات ٣رق ( ائف ال ة: هي و اد ائف الق لها "ال ق ة  اد ائف الق ة ال ها ماه ) م
ة ا ل ة لل ال لاثة ال ة ال ح ال ة  ات ت ات وتق ها وح أس شاغل ى ي ة، وال ل

ات".  عادلها م تق اعات وما  ة أو ق الى م م إدارة عامة أو إدارة م ال و
ي مع م ه دون ذل م  أدي ق الإدار أو ال ال فإن جهة الإدارة ت 

ة  ا ال إلى ال ، إلا ما  ادي ف غ الق ة ال ة ال هة الإدار ة م ال الإدار
ا.   على ن ما رأي

هة الإدارة، نأًا  ه ال ق الإدار ال ت اح ال ع ن ن وسعًا م ال
ق  ال اص  ، جعل الاخ ق الإدار اء ال ه أث ا ج ال ق ي ق ع ال ال

الف وق ف ال ة لل ف رجة ال قف على ال ، ول وق الإدار ي ق  ال
ادة رق ( ت ال الفة، ح ح ه لل ا ان، ٦٠ارت ة سالفة ال ن مة ال ن ال ) م قان

ادة رق ( هة الإدارة ٨٣وال فة ال ع ق  اع العام، ال ن العامل في الق ) م قان
ة الإدارة ا اص إلى ال ا الاخ ت ه ا، وأس ائف العل اغلى ال   .)٢٠(ل

 
ً
  : بالنسبة لمعيار نوع المخالفة:ثانيا

اءلة  ام خاص ي م خلاله م اد ن ع على إف فى إلا و ع و ج ت لا ي
نه  ة ل اع ال ام والق الفات للأح ه م م قع م ا  ا ع ف إدارً ال

ة ف ت على  )٢١(ال ة لا ي اع أدب د ق فة العامة ل ات ال ل واج ى لا ت ح
ة ال ة أخلاق ل د م ها م ة ع ل ى معه ال ا ت نى،  ها أ أث قان وج عل

ن  ة القان ج ع دائ ادة رق ()٢٢(ت ن ال مة ٦٠. وال م م ن ال ) م قان
ة رق  ن ة  ٨١ال ة، ٢٠١٦ل ال ف ال ق ب ال ع ال ق ف م، أن ال

ق الإ عل ال الفة، ف ا والإدارة لل ة الإدارة، ل ا اص ال دار في الأولى م اخ
ولة ة لل ال ق ال ق اع ح م ال ه ض ت عل ال أو تق ي ه م إه ، )٢٣(ت عل

ق  ه، لل ف ات و اج ف ب دها إخلال ال ي م الفة الإدارة ال ت ال ع م وأخ
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هة الإدارة فة ال ع ه إلى ال الإدار  ة إذ ن ما ل ت إحال ة الإدارة ال ا
ة على أن" ان ها الأولى وال ت ا ت.في فق ا –، و ها  –ة الإدارةال دون غ

ق  اع ح م ال ها ض ت عل ي ي ة ال ال الفات ال ق في ال ولة ال ة لل ال ق ال
اس بها. ال إل أو ال ي تُ الفات الأخ ال ق في ال لى ال ا ت ن لها ك ها و

اءات أو  ع ال ق ة في ت ة ال ل رة لل ق ات ال ل الفات ال ه ال ة له ال
." ف   ال

  الفرع الثانى
  التحقيق الإداري بمعرفة النيابة الإدارية في مصر

ق الإدار أو  ة ال قار سل هة الإدارة اف قات ال ق ا م خلال دراسة ت رأي
ا ائي م صف الق ي لل أدي عة الإ ال ة ال ل ه ال ال ه غ على أع ى أس دارة، ول

ق ال ال ن أع ان ج –ت ةأًا  ة أم تأدي اء  أن  –ائ ال الق م ص أع
ن  أ وفقًا للقان هاز ال ق هي ال ة ال ن سل ع ال )٢٤(ت ل وضع ال ، ول
ل أه ها ت ف أداء و ة الإدارة  ا ام ال ةمعاي لق ف رجة ال الف،  ها في ال لل

ن رق  ر القان ال العام، فأص ة ال ا ها  ا ة وارت أدي الفة ال امة ال ة  ٤٨٠وج ل
ن رق ١٩٥٤ قان ار  الق ن  ا القان مات ه ل مق ة الإدارة، ث اس ا ام ال م ب
ة  ١١٧ أدي١٩٥٨ل ات ال اك ة الإدارة وال ا إعادة ت ال ل  )٢٥(ةم 

علقة  الفات ال ا، وفى ال ائف العل ى مع شاغلى ال أدي ق ال ال ة الإدارة  ا ال
د إلى  ى ت ال وتق العامل وال إه علقة  الفات ال ازنة العامة وال ف ال ب

ة. ال قه ال اع ح م حق   ض
 ، ه إلى غ ق ع ب ا الف اول دراسة ه ف ن اول في الأول وعلى ذل س ن

ة،  ة الإدار ا ات ال اصات وسل اول اخ انى ن ة، وفى ال ة الإدار ا ال ع  ال
الي   :وذل على ال ال

  الغصن الأول
  التعريف بالنيابة الإدارية

ة  ا لتع ال ز الع قلة تل ب ة م ائ ة ق ، )٢٦(الإدارة ه ل م رئ ، وت
ة ا اء ال ع أع ات،  ي ا ، ورؤساء ال لاء عام اب، وو الإدارة رؤساءه  ون

اف على  ة والإش قا ل، وللأخ ح ال ن وز الع ع عًا ي ، وه ج ت درجاته ب
لى الادعاء أمام ال ا ي ائها،  ن أع أدي العامل ال ة ب ة ال أدي اك ال
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ة  ا ة ال ه ه ها إل ي ت ة ال ال الفات الإدارة أو ال ازاته إدارًا ع ال ولة، وم ال
  الإدارة.

  الغصن الثانى
  اختصاصات وسلطات النيابة الإدارية 

ن رق  ر القان ة  ٤٨٠ص ن ١٩٥٤ل ة الإدارة ل ا ام ال ة في م ب أول ت
مى، ول ل  هاز ال ب ال اء على ع ة الإدارة والق ا اء جهاز ال  إن
ت على ذل م  ة ما ي ات واسعة خ هاز صلاح ا ال ح ه ع في م سع ال ي
ًا، الأم ال  احًا مل ة، إلا أنها أث ن ه ال ل ه د إلى ف ة ت عات خ ت

مة إلى إعا ات دعا ال لاح ي م ال هاز الع ا ال ح ه ن، وم ا القان دة ال في ه
ن رق  ة  ١١٧القان ات ١٩٥٨ل اك ة الإدارة، وال ا إعادة ت ال ادر  م ال

ة أدي اصات )٢٧(ال ي م الاخ الع ة الإدارة  ا ، وال ن على أن ت ال
ؤساء ال ها م ال ال إل ي ت او ال ة ع كف ال ة جهة رس  أو أ

الفات  ق في ال اء ال فة، وج ات ال ال في أداء واج ن أو الإه الفة القان م
اد او الأف ة، وم ش هات الإدارة ال ها م ال ال إل ا  ة والإدارة ف ال   .)٢٨(ال

ة ة الإدار ا لى ال ا ت تها أمام ال ك اش ة وم أدي ع ال ة، إقامة ال أدي اك ال
ا ة الإدارة العل اك أمام ال ه ال ام ه ن في أح ع ة ال اش   .)٢٩(ولها ح م

اء  ع ج ق ج ت الفة لا ت رت أن ال ة الإدارة حف الأوراق أو ق ا وذا رأت ال
ل  ، ومع ذل فلها أن ت ل ام ب ة للق هة ال ل الأوراق إلى ال أش فإنها ت

ل الأوراق إلى رًا ل ة إذا رأت م ة ال أدي ة ال ة )٣٠(ال ا . أما إذا رأت ال
هة الإدارة أحال الأوراق إلى  ه ال ل ا ت اء أش م ج ج الفة ت الإدارة أن ال
امة  ة ت  هات ق د ش ق ع وج ة، أما إذا أسف ال ة ال أدي ة ال ال

ف  اهة أو ال فة أو ال ل ال اح ف ة اق ا ئ ال ز ل عة، فإنه  أو ح ال
اء على  رة ب ه ار م رئ ال ق ل  ن الف ى، و أدي غ ال ال ف  ال

ة ة ال ل ز أو ال ض ال ة )٣١(ع ائ ة ج د ج ق ع وج ، وذا أسف ال
لى ال ة العامة ل ا ة الإدارة الأوراق إلى ال ا فائه أحال ال ق واس ف في ال

عة اء لها ذل على وجه ال   .)٣٢(إذا ت
ل  ة جهة الإدارة ول  ل ة الإدارة  ا ة ال اء جهاز ه ل إن ِ ا ول ُ ه
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هاز الإدار  ال ق الإدار مع العامل  ة ال لى مه ل في ت اصها الأص اخ
اش ها وم ت جهة الإدارة في سل ، بل اس ه الف وتأدي ق مع العامل ال تها ال

هة  ها ع ال قلال اس ة الإدارة ت  ا ة الإدارة، إلا أن ال ا ًا إلى ج مع ال ج
اضع  س العامل ال ة في نف أن ع ال ادتها ما م شأنه أن ي الإدارة وح

ق معه ة الإدارة ال ا لى ال ي ت ة وال أدي ة ال ل   .)٣٣(لل
ة الإدارة رق  ا ة ال اء ه ن إن لات على قان ع ت ال ات ا وق ت ة  ١١٧ه ل

ن رق ١٩٥٨ لات القان ع ه ال ان آخ ه ة  ١٢م، و ا أدخل ت ١٩٨٩ل م، 
ها،  ع الفات  ق الإدار معه أو م لى ال ة م العامل ت ات مع اتها ف سل

ص  ا على وجه ال ل ه ن رق و ة  ١١٥في القان يل ١٩٨٣ل ع ادر ب م ال
ن رق  ة  ٤٧القان ن ١٩٧٨ل ًا في القان ولة، ث أخ ال ن  العامل ال اص  م ال

ة  ٨١رق  ادة رق (٢٠١٦ل ، وال جاء في ال ي ة ال ن مة ال ال اص  ) ٦٠م ال
ة الإدارة ا اص ال ي اخ ه ب ا –م ها على أن "ت   -على ن ما رأي ب

ا ت دون  ة، و اد ائف الق ق مع شاغلى ال ال ها  ة الإدارة دون غ ا ال
ة  ال ق ال ق اع ح م ال ها ض ت عل ي ي ة ال ال الفات ال ق في ال ال ها  غ

اس بها ولة أو ال   ."لل
لى ا ت ها، و ك ال إل ي ت الفات الأخ ال ق في ال ه ال ة له ال ن لها 

. ف اءات أو ال ع ال ق ة في ت ة ال ل رة لل ق ات ال ل الفات ال   ال
ه م  قف ما ت الفات أن ت ائ ال ة ل ال ة  هة الإدارة ال وعلى ال
ق  أت ال ة الإدارة ق ب ا ان ال ت بها إذا  ق في واقعة ما أو وقائع وما ي ت

قع  ها، و ".ف الف ذل ف  اء أو ت ل إج لاً    ا
ة الإدارة في  ا اص ال ، فاخ ل ذات ال هة الإدارة ت ى ذل أن ال ومع
هة  ال لل ا ال اب في ه ل ال ل ال الأص ق الإدار لا  ال ال  ع الأح ج

ى وض ع هاز الإدار ال اف ال ف أه ة ل ورة أساس ار ذل ض اع ان س الإدارة 
اد ام واض ان اله    .)٣٤(أع

ر ال لعام  س ا جاء ال ل في عام ٢٠١٤ك ع ا على  ٢٠١٩م وال ً م
ادة  اصاتها في ال اتها واخ دًا صلاح ة الإدارة وم ا ة ال ة ه قلال ه  ١٩٧اس م

ا ق في ال لى ال قلة، ت ة م ائ ة ق ة الإدارة ه ا ي ن على أن "ال لفات وال
ات  ل الفات ال ه ال ة له ال ن لها  ها و ال إل ي ت ا ال ة، و ال الإدارة وال
اراتها أمام  ع في ق ن ال ة، و أدي اءات ال ع ال ق هة الإدارة في ت رة ل ق ال
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ن  ع عاو وال ة ال اش لى ت وم ا ت ولة،  ل ال ة  ة ال أدي ة ال ال
ة أ أدي ن ال د القان ن، و ه القان ا ي له وفقًا ل ولة، وذل  ل ال اك م مام م

اء  رة لأع ق ات ال اج ق وال ق انات وال ائها ال ن لأع ، و اصاتها الأخ اخ
ًا". ه تأدي اءل ن م ة، و القان ائ ة الق ل   ال

ا وتع ف  ة الإدارة في مه ا اء ال رة حق -و -ة إن ال ث ة في م ق
ولة على م  أتها ال ي أن ة ال ح الأجه ة الإدارة أنها م أن ا ، فق أث ال أدي ال
ان في صالح  ت ت ق م ة الإدارة  ا د ال ج ها، ف ي عاش احل ال ات وال الف
ف أو  ة ال ل ق م عى إلى ت ة، فهى ت قا ة وال قلال ا الاس ف والإدارة؛ وه ال

اع ا ولة والق ال ال ة على أع قا ق ال ة العامة ب ل تها، وال قلالها وح اس لعامل 
ف العام  ة لل انة مه ق ض ا ت ة،  ال الفاته الإدارة وال عة م ا العام، وم

ان له ار وا ق   .)٣٥(وعامل اس
ًا في أ مه ق م ة  ة الإدار ا د ال ا ن أن وج ال  إضافة إلى ذل فإن ال

 ،" ق ال ة "ال هاز قاع ا ال د ه ز وج ، فق أب أ ال الإدار وه م
ات  ح أن سل ، ص ق ال ة ال ت ف ه اك قاضٍ م  ا ه ف
د  ، ول وج ات القاضي ال ل وسل عة ع لف ع  ق الإدار ت ال

ل القاضي ا ها لع ى ع ورة لا غ ق ال ض ه ال ال إل لإدار  لا 
ونة وتقانًا  ق م ان والأدلة، وه ما  لة الأر عاو م ة إلا ال أدي عاو ال م ال
ة أو  د م أ ضغ خارج ة م ة الإدار ا ق في ال ا أن ال ل،  في الع
ة  ئاس ة ال ل عًا لل ل تا ق الإدار ال  ه على ع ال ارس عل ة ق ت داخل

ي. أدي ق الإدار أو ال ف إلى ال ي أحال ال   ال
ع بها  ات  ة إلى سل الفات إدار ل م ي ت قائع ال ع ال اج  ا أنه ت ك
ق  ها ل اف ات لا  ت ل ه ال قة، ه ق ف ال ه على  ع ق الإدار ل ال

ها قلة  م ة م ائ ة ق اء ه ان إن ل  ة، ل هة الإدار ات  ال ل ه ال ه
الة.  قائ ورساء دعائ الع ف ع ال ق دورها الفعال في ال ى ت   ح

لاته رق  ة وتع أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا ة ال ن ت ه ار قان إص  ١١٧و
ة  قلة ١٩٥٨ل ة م ائ ة ق ة، وأص ه ع ة ال ة الإدارة م دائ ا ج ال م خ

ل ز الع عة ل د م )٣٦(تا عه ع ة الإدارة ي ا ة ال ى رئ ه ل م رئ  ، ت
دها  ع ع وع لها  ات وف ا ة الإدارة م إدارات ون ا ن ال ة، وت ا اء ال أع
ع  ة،  اح رئ اله اء على اق ل ب ار م وز الع ق ها  ل م اصها ومق  واخ
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ة الإدارة ا ل الأعلى لل ار م  .)٣٧(أخ رأ ال ق ة الإدارة  ا ة ال ع رئ ه و
رة ه   .)٣٨(رئ ال

ة لا  ي لقة وتق ة م ة الإدارة سل ا ة ال ع رئ ه رة ب ه ة رئ ال وسل
اها ول على مق ع ال ا ي ها ض ل ذل إلى أن جاء )٣٩(ها ق أو تق ، و

ادر عام  يل الأخ ال ع ا٢٠١٧ال أن اخ الح م  ات وال ر وتع رؤساء اله
ات  لى تع رؤساء اله رة ي ه ها أن رئ ال ة، وجاء م ب ائ ة والق م ال

ع لها. ا ة ال ائ هة الق ه ال ش م ثلاثة ت ة م ب أق ائ   الق
ة ة الإدار ا ة  وت ال ائ ة والإدارة، فهى ال ال الفات ال ع ال ق في ج ال

ي   ع هات ال ال ي تقع م العامل  ة ال أدي الفات ال أداة ال في تعق ال
 ، ا مات لل ل ال ق وص ال العام وت ة ال ا فة ح ه ائها، م ن إن ها قان عل

اءات الإدارة ر في ال والإج اف أوجه الق لى .)٤٠(واك ا ت او  ك ف ال
ؤس ها م ال ال إل ي ت ن أو ال الفة القان ة ع م اء ال أو م أ جهة رس

ة  ال الفات الإدارة وال ق في ال اء ال ل إج فة، و ات ال ال في أداء واج الإه
ا  ة، وف هات الإدارة ال ها م ال ال إل ا  ة، وف قا اء ال ها إج ف ع ي  ال

ي ي ات ال اد واله او الأف لقاه م ش هات ي   .)٤١( الف ج
ق الإدار في م ت في جه الأولى  ة ال ل إذن أن سل ة الق وصف
ة، وذل  ة الإدار ا ة ال ة فهي ه ان عها العامل أما ال ي ي ة ال هة الإدار هي ال
ه  ان ص ق د ن لاء ت ان خاصة، فه فه ق ن ت ا م تُ ش ا ع ف

لى ة ت ة مع فة  سل ع ق الإدار  اء ت ال ، وس ه ق الإدار معه وتأدي ال
ة وأخ  ائ و إج ة  ق مق ة ال ة، فإن سل ة الإدار ا ة أو ال هة الإدار ال
ات  ة ال أدي اءات ال ع الإج فاع، إذ ت أ ثاب ه أصل ال دها م ة م ع ض م

ق اع في ال ة الات اج د الأوضاع ال ق وت الف  ف ال  الإدار مع ال
ات واسعة  ق الإدار صلاح ة ال ل ، ول ق ل إلى وجه ال في ذل ال ص ال
ي  ارات ال ثائ والق ة وال ات الإدار ات لاع على ال ع الأدلة والا اءات ج كإج

ائي ل ع ال رها ال ي ق اءات ال ا أن لها ذات الإج رتها جهة الإدارة،  ة أص ل
اء،  ال عانة  ، والاس ف د، وال ه اع ال ة، وس ائى، م معاي ق الاب ال
ة، وتقار  ة الإدار قا ة ال أجه عانة  اف إلى ذل الاس اجهة، و اب، وال والاس
ع  ق ج ة ال ل ى ل ا ي ات، إلى غ ذل م اس هاز ال لل ال

لالات اللازمة   .)٤٢(الاس
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  الثانىالمطلب 
  السلطة المختصة بالتحقيق الإداري مع الموظف العام في ضوء قوانين

  الوظيفة العامة الكويت
ائف  ة م و ن فة م غل و ل م  ف على  ى لف ال ع ال ل ال أ

ه ف ى و له أو م عة ع ان  ة أًا  م هات ال ف إلى )٤٣(ال ، وق ال
ا ائف: و ع م ال ةم ق ة، وأخ م ة هي )٤٤(ئف دائ ائ ائف ال ، وال

ائف  اال ة لل ة  –دون الأجان –ال ف اله ال ون في أع ي  ال
ي ت  ة ال اد ائف الق اء ال اس مة، وذل  هاء ال رة لان ق غه ال ال ى ي بل ح

اء اس ، و ي ات قابلة لل ة أرع س ها  د م ع  تأق غلها ع ي  ائف ال ال
د خاصة ج عق   .)٤٥(ال 

اء على عق  ة، ب ن مة ال ال اقه  ي ي إل ة فهى للأجان ال ق د ال أما العق
ا إلى أن ف، ون ه عاق ت ف ال اء الإدار في وعلى ما ج  –ال ه الق  عل

ا م شأنه –ال ى  ه له ذل  ن في م تعاق لائ ا رت ل  أن 
ف  ان ال ه ق ضه عل ا تف امه  لاً ع ال ا، ف ا ق وم ى م حق ال ال

ات ان )٤٦(م واج ها الق ة ت مة هي علاقة ت ال ف  ، ذل أن علاقة ال
فة العامة ل ا ال ا نى عام وفادته م م ف ه م قان ائح، ف ال  والل

اصة  ائح ال ان والل ره الق ا تق ع ل ا ه أم  اصة ون ق ال ق قاس على ال حقًا 
ة العامة ل ات ال ق يلها وفقًا ل ز تع ي  فة العامة ال   . )٤٧(ال

ة حال ف  وعلى أ ة أو م ال ائ ائف ال ف م شاغلى ال ان ال اء  وس
ة  م هات ال ن مع ال ت ي ي ى واح ال ام تأدي ن ل ع ف، فه  عق ت

ة إلى  م هات ال ق الإدار في ال ع ال ة، ال أخ ن مة ال ام ال ره ن ق
ا  ايًا في ذل ل ، م ن ال ع في القان دة دون ازدواج ع ما ه م ف ة م سل

ا ن ع وسائ في ف أدي .)٤٨(ه م ق ال اء ال إج اص  عق الاخ ى في ال ف
ائه، ومع ذل  ة إج ع سل لها ال ي خ ة ال ئاس ة ال ل ى ال ق ة  هة الإدار لل
ارة  ح ع م وض لاً لع ى في ال أثار ج أدي ق ال انى لل اص ال فإن الاخ
امه على  ان أح ة س ن مة ال ام ال ن ن ي اخ قان ة" ال م هة ال "ال

ها   .)٤٩(العامل ف
ا ق الإدار  وم ال ة  ة ال ل ة ال ح ماه ض م ب ق ه س ًا عل ت م وت تق

الي ع على ال ال ل إلى ثلاثة أف ا ال   :في ال م خلال تق ه
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  الفرع الأول
  الاختصاص المكانى كمعيار للتحقيق الإداري في الكويت

ل  ة على  ن مة ال ام ال م ن س رة  ق ى ال أدي ق ال اع ال ام وق ت أح
هة ال ى إلى ال الف ي ف م ة م م هة ال ال ى  ع ال ة، وق ق ال م

ادة رق ( ف العام وفقًا لل ها ال ى إل ي ي ة رق (٢ال ن رق ١) فق قان م  س ) م ال
ة  ١٥ ة١٩٧٩ل ن مة ال ن  )٥٠(م في شأن ال ة إدارة ت "كل وزارة أو إدارة أو وح

قة  ولة أو مل ة العامة لل ان ها ض ال ان ادة (م ) ب (ب) م ٣بها". غ أن ال
انهذات ا رت س م ق س ن  –الإضافة إلى ما س –ل ي ت ش هات ال على "ال

" ان ه الق أنه ن خاص في ه د  ا ل ي ان خاصة، ف ها ق مة ف وهى  )٥١(ال
دة. ع ة وم   جهات 

ى في ال أدي ق الإدار أو ال ا أن ال م وم ذل ي ل س ر في م ق  ال
ولة،  ن في ال ع العامل ال امه على ج ه وأح اع ة لا ت ق ن مة ال ام ال ن
ف  ق مع ال الإحالة وال انى  اص ال ي جهة الاخ ع ب ى ال ا ع ون
هة  ه ال ن ه ة أن ت الفة، ش ها ال ي وقع ف ة ال م هة ال أنها ال الف  ال

قة م  ولة أو مل ة العامة لل ان ها ض ال ان ن م ي ت ة ال م هات ال ال
د )٥٢(بها ولة دون أن ي ة ال ان قلة ع م ة م ان ع  ي ت هات ال ن م ال ، أو ت

ها. ف ق مع م ال ائها ن خاص  ان إن   في ق
اول في أو  ، ن ع إلى غ ا الف ق ه م ب ق هات وعلى ذل س ا ال له

ة  ان ة ذات ال م هات ال انى ال قة، وفى ال ل ة ال ان ة ذات ال م ال
ا يلي: قلة، وذل    ال

  الغصن الأول
  الجهات  الحكومية ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة في الكويت

ادة رق  قة" ه ن ال ل ات ال ان هات "ذات ال ه ال أة ه م  ١٤٨أساس ن
قة،  ل قلة وال ات العامة ال ان ن ال أن "ي القان ي ق  ر دولة ال ول دس

ن وت فى شأ قان م  س ر ال ل ص الاً ل ولة" وع ة ال ان اصة  ام ال نها الأح
ة  ٣١رق  ها ١٩٧٨ل ف ة على ت قا ات العامة وال ان اد ال اع إع ق اص  م ال

مات  عل ة العامة لل ها "اله ان هات وفقًا لق لة تل ال امى، وم أم اب ال وال
فاء، ة، الإدارة العامة للإ ن قى  ال عل ال ة العامة لل ار، اله ة العامة للاس اله
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ة العامة ل  ، اله ، جامعة ال ر ة".وال ة العامة لل ، اله وق أجاز  ن الق
ل في ت  ف م ة في ال ر م ال ق ع  هات أن ت ل ال ن ل القان

ض له م ع قابلة ما ت مها ل ات ت ا ات واح عة  م لة  ا م م
زارات  أن ال ا لا   ال العامة، وه اض م الأم ا أجاز لها الاق ها،  ا ن

ة. ال رها وز ال ي  اصة ال ة ال ة على أن ي ذل وفقًا للائ م   والإدارات ال
هاتوت ان تل ال ا  ا ول قة - قًا ل ا ة  - ال ان ة ذات م م هي جهات ح

قة  ق مل ع لل الف وال  ف العام ال ولة، فإن صفة ال ة ال ان
ي ة ال ن مة ال ام ال م ن س ام م ء أح ى في ض أدي اد ا -ال ة قًا لل ان ل

ه سالفة ال ة م ال اص  -وال عق الاخ هات،  ي في تل ال ل م ت ل
ل هات الأص ل ال ان –ل ة ذات ال م ولةال ة ال اي قة  ل ار  - ة ال وف مع

ابه  ها حال ارت ف ى مع م أدي ق الإدار أو ال اء ال إج اني  اص ال الاخ
ة. ة أو مال الفات إدار   م

  الغصن الثانى
  الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة عن ميزانية الدولة في الكويت

ة ان ة ذات ال م هات ال اص  على ع ال ت الأش ه قة فق  ا قة ال ل ال
 ، قلال مالى ودار اس ع  ى ت قلة وال ة ال ع ة ال ة العامة ذات ال فق ال
ات  ان هات ذات ال عل ال قلة"، وت ات ال ان ة ذات ال م هات ال وهى "ال

ة ان ات ذات ال ة لله ال ال  اد ع ال ف عام اق قلة  ه  ال قة، وه ل ال
ع  ، و اد ا الاق الات ال ة في م عاص ولة ال خل ال ع أن ت ت  ه اف  ال
ا  اثل لل اعي م ار أو ص ا ت ها ن ارس ف ي  وعات ال ع م ال ذل ال
ام  عه لأح اف  ع م ال ا ال اصة، و ه ات ال اد واله ه الأف اش ال ي

ن العام و  اص معًاالقان ن ال ل )٥٣(القان ة ل قلال ع الاس ح ال د ال في م ع . وق 
ر  ا ال ة، في أن ه م ة والإدارة ال ال د ال ر م الق ال اح لها  اف أو ال ال

ة لها ات ر ها على ح الإدارة وت م اع ادة )٥٤(ق  ا وق ن ال ، ه
ن رق قان م  س ة  ١١٦ الأولى م ال ي ١٩٩٢ل م في شأن ال الإدار وت

اف أو  ة أو الإش ع م نقل ال س ز  ها على أنه " ف ف اصات وال الاخ
قلة  ة عامة أو إدارة م س ة أو م ن ال ل ه ه في القان ص عل اق ال الإل
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زراء أو وزا ل ال زراء، أو أ وزارة أو وز إلى م ل ال وز  رة أخ أوم م
. ه  آخ ا ت عل قة ف ا هة ال ل ال ة م ي هة ال ل ال قل أن ت ا ال ت على ه و

ة العامة أو الإدارة  س ة أو ال لاها اله ي ت ر ال الأم علقة  ائح ال ان والل الق
قلة".   ال

اصات  اخ عل  أ عامًا ي م م س ة م ذات ال ان ادة ال رت ال ا ق ز ك ال
اصه في  ة اخ اش ل م ز ال في س ف ح ن على أن "لل ال
عة له أو  ا قلة ال ات العامة والإدارات ال ات العامة أو اله س اف على ال الإش
ة  ولة ولل اسة العامة لل ف ال هات لها ل ج ار ال زارته إص ه أو ب قة  ل ال

ل ب عة س الع ا ة وم ائ ي أن م أجلها الإن اض ال قها للأغ ق ان ت ها ل
اصات  زراء، إضافة إلى الاخ ل ال ارات م ائح وق ان والل ام الق أح ق  وال
ي العام  ل الإدارة أو ال ن رئ م ائح، و ن أو الل ها القان ي ي عل الأخ ال

عل  ا ي ز ال ف لاً أمام ال ال م لى  الأح ي ي هة ال ن ال
هاتإدارتها". وم ت ة تل ال ع ح ت ص ي قلة –ل ال ة ال ان  –ذات ال

مة وف  ون ال ها ش هات تُ ف ح أن تل ال ا ي  ، ز ال اف ال لإش
اصة ائها ال ان إن   .)٥٥(ق

ل أنه في حالة خل ال ا الق إنوعلى ذل فإنه  ل اصة  ان ال اء تل ق
هات قلة –ال ات ال ان ي  –ذات ال أدي ق الإدار أو ال م ن خاص ي ال

ي و  ة ال ن مة ال ام ال م ن س ام م ها، فإن أح ف ادة رق (مع م ) ٣خاصة ال
ه ة م ال اص لها في  –سالفة ال –ال عق الاخ هات،  ي ت على تل ال

ق الإدار  اء ال ة أو إج الفات إدار ابه م ها حال ارت ف ي مع م أدي أو ال
ة   .مال

  الفرع الثانى
  الدرجة الوظيفية كمعيار للتحقيق الإداري في الكويت

ن رق  قان م  س ة  ١٥لق اع ال ة في ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م في شأن ن
ات الإدارة، ح جعل ال ل ب الإدار في ت ال هة الإدارة هي ال الأسل

ئ. ف ال ة ال عاق د  ف ي ت ة ال ح هة ال   ال
ه  ى ال ت أدي ق ال ي في ال ة ال ن مة ال ام ال م ن س وق مّ م
ف م شاغلى  ات ال اقى ف ة، و اد ائف الق ن ال غل هة الإدارة ب م  ال
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ائف ا عات ال ن إلى م ي ي ائف ال عاونةال ة وال   .)٥٦(لعامة والف
ن  ل قان ى في  ن ال ى في القان أدي ق ال ة ال ال أن سل ي  ا وال ه
ة  ا ة لل ال ال  ا ه ال ة،  ائ عة الق ها ال غ عل ة لا ُ ن مة ال ال
، أو ز ال ة، فهى إما ب ال ة إدار أنها سل ف  ا ت ، ون ة في م  الإدار

له، أو في ي  ل إدار في ت ) وه م أدي ل ال ة (م ن مة ال ل ال ب م
ار، وفي  اذ الق ه لات ق الإدار وال ها مهام ال ي ُ إل ة ال ع ان الف الل
ق الإدار في ال  ار لل ع ة  ف رجة ال ألة ال اول م م  ت ء ما تق ض

ال   :م خلال الغ ال
  الغصن الأول

  التحقيق الإداري مع شاغلى الوظائف القيادية في الكويت
ة ال ها ق ل شاغل ي  ة تل ال اد ائف الق ال ع ق  ولة  هاز الإدار في ال

هات القائ  ال ن الإدارة  ة ال اي ة م ئ ه ال ل ن م ة، وت اش ز م ال
ارات الإدارة  ار الق ة إص ها سل ارس شاغل ا  مة، وله اسة العامة لل ها لل عل

ل الإد ة ت الع ف الأقل درجة، وسل ة على ال ة رئاس ة، وسل .ال   ار
زارة،  ل ال ازة، ودرجة و رجة ال ائف م ثلاث درجات هي ال ه ال ن ه وت

. اع زارة ال ل ال   ودرجة و
ق  ة والعامة إلى ال اد ائف الق الف م شاغلى ال ف ال وت إحالة ال

ز ال ار م ال ق ي  أدي الفات ال )٥٧(ال ال انًا  ار ب ا الق ة ، و ه
ة  ى له ت دفاعه أمام سل ى ي ي ت اتهامه، ح ف والأدلة ال لل

ق   .)٥٨(ال
لوق  م خ س ق الإدار  م ارسة ال ة م ي سل ة ال ن مة ال ام ال ن

ئاسة  ة ب ة تأدي ه ة  ن مة ال ل ال ة إلى م اد ائف الق عة ال ة ل ال
زراء أو م  ل ال ئ في ذلرئ م ضه ال ار )٥٩(ف ل في إ ا ال ل ه ع ، و

ة في  ن مة ال ي الإدارة العامة وت ن ال مة على ت اسة العامة لل ال
ه  ار إل ل ال ل ال ر ب ها. و فاءة العامل ف ة ورفع  م هات ال ال

اعاته، وغ اءات اج اع وج ة، وق ة الع ه م د ف م  س ه م ق ا   ذل م
ه ل ف ام الع   .)٦٠(ن

ائه أو  اء م أع انًا س ل ل ه ال في أن  ار إل أدي ال ل ال ن ل و
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ها لها إل ي  عات ال ض عة ال ا راسة أو م ه ل اصاته )٦١(م غ ، إلى جان اخ
  .)٦٢(الأخ 

ا ال ارك ه زراء فه  ل ال اء م ز ه أح أع ان ال ا  ل  –لول م
ي ة ال ن مة ال اسة في   -ال ه ال ف ه م ب ق ولة، و اسة العامة لل في رس ال

ق  ا  زارة  اهات ال ن وزرائه ورس ات اف على ش الإش عة له، وذل  ا زارة ال ال
اسة العامة   .)٦٣(ال

ي  مى ال ا ال ة ال ن على رأس أجه زراء والقائ ان ال ا  ون ول
 ، ه ع م صادر ب س اء على م ه ب اك ن م غل ة، و ن اته القان ون سل ا 

زارة اصاته ال ه – الأصل –اخ ع رت ب ي ص ة ال ن ، )٦٤(م الأداة القان
 . اصات أخ ائح م اخ ان والل الق د  الإضافة إلى ما ي  ، علقة ب وزارته وال

ا فق ح ا ة ما ل اد ائف الق عة ال أدي شاغلى م ة ب ة ال ل ع ال ل
ة  دات العق ع مف ز ة،  ي ت ن مة ال ل ال دًا، وم ف ز م ب ال
، وأن  ز ة لل ال ة  ا ه  ة ال ع عق ا  لا ت ه ا ب عها ف ق ب ت ل ال

ل م والع ى الل ها عق ل إلى جان مةالف –ت ل  - ل م ال ة إلى م ال
عة ه ال أدي شاغلى ه ة ب ة م ة تأدي ه ة  ن مة ال   .)٦٥(ال

عة  الف م شاغلى م ف ال ة وقف ال ز سل اف إلى ذل أن لل
ة العامة ل ق أو لل ة ال ل ل ل ة ع الع اد ائف الق   .)٦٦(ال

ا لً ث ع أ وال  ل ال ل م ل م أن  ة ت الفة إلى ل ع ال ض دي م
اس ار ال اح الق ه واق راس ائه ل آراء م )٦٧(ب أع ع  ة أن ت ز لل ، و

ال  ه لاس ائها أو غ لف أح أع ز لها أن ت ا  ائها،  اره م غ أع ت
ا  اره نهائًا في ه ن ق ل و ة على ال احات الل ض اق ، وتع ق ال

ع ض ة رق  .)٦٨(ال ن مة ال ادر في شأن ال ن ال قان م  س ا ول  ال  ١٥ه
ة  لة م ١٩٧٩ل ه أورد أم ، ل أدي ج ال الفة ت ل م ي ت م الأفعال ال

ف ال ة  ات ال اج ه )٦٩(ال رة عل ال ال ل الأع ا ن في  )٧٠(و
ادة رق ( ة (٢٧ال ه على أن "١) فق الف ) م ات أو  اج ال ل  ف  كل م

م الإخلال  ًا مع ع عاق تأدي ائح  ان أو الل ها في الق ص عل رات ال ال
ة رق ( ادة في الفق ه ال ا ق ه اء"،  ة ع الاق ن ة أو ال ائ ة ال ل ) ٢ال

الف ه ال ا ة إذا ث أن ارت أدي ة ال ف م العق عفى ال ًا لأم أن "و ف ان ت ة 
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ن  الة ت ه ال الفة، وفى ه هه إلى ال غ م ت ه على ال ه م رئ ر إل ابى ص ك
ى". ه ال نًا إلا ع خ ف م أل ال ، ولا  ر الأم ة على م ل   ال

ه ر ال ًا  ز  وأخ ادرة م ال اء ال ة س أدي ارات ال ع على الق إلى أن ال
ن أمام  ال أو ة  اد ائف الق ي ت شاغلي ال ة وال ن مة ال ل ال م م

قًا  ها،  ل دون غ ائها ب ن إن ها قان ي اخ ة وال ل ة ال ال ة الإدارة  ائ ال
ن رق  ادة الأولى م القان عة م ال ا ة ال ة  ٢٠للفق ن ١٩٨٠ل القان ل  ع  ٦١م ال

ة  ائ١٩٨٢ل ه ال اء ه إن مها م  ق ي  ات ال ل ال ي ت على أنه "ت  ة ال
ة  اءات تأدي ع ج ق ماته أو ب إنهاء خ ادرة  ارات ال إلغاء الق ن  ن ن ال ف ال

" ه ا . )٧١(عل أدي ف ة ال ة سل قا ة ل ح لة ال س ل أن ال الأم ال  معه الق
ار  ع في الق ة هي ال اد ائف الق ة أمام  شاغلي ال ل ادرة ع تل ال ات ال

ة. ل ة ال ال ة  ة الإدار ائ   ال
  الغصن الثانى

  التحقيق الإداري مع غير شاغلى الوظائف القيادية في الكويت
ادة ( اول ال ن رق ١٢ت قان م  س ة  ١٥) م ال مة ١٩٧٩ل م فى شأن ال

ة ل ائف دائ ائف العامة إلى و ي تق ال ة ال ن ة لغ ال ق ائف م ل وو
ة  اد ة غ الق ائ ائف ال أن ال رة  ادة ال ة م ال ان ة ال ال وق الفق

  هي: 
ائف العامة: - ١ عة ال   م

عة  لة م ف معًا، وم أم ه وال ج اف وال ائف الإش عة و ه ال وت ه
ائف ال  ة، وو س ائف اله ائف العامة، ال ، ال ر ائف ال العلاجى، وو

ائف الإدارة... ة وأعلاها  وال ام رجة ال ن م ع درجات أقلها ال إلخ. وهى ت
ة  م هات ال ف في ال ة لل ه ات ال ت رجات وال ول ال رجة (أ) وفقًا ل ال

ة. ن مة ال ام ال ادر في شأن ن م ال س ال ل    ال
ة ال - ٢ ائف الف عة ال ة:م   اع

ى...  ان اد وال ار وال ال ف  لف ال ها  م شاغل ق ي  ائف ال وت ال
ل  ى ع رجة الأولى، وال ادسة وأعلاها ال رجة ال ن م س درجات أدناها ال إلخ وت

ن رق ( ة م القان ام ادة ال ال اتها  ة ٤٩م ام ١٩٨٢) ل ع أح يل  ع م ب
ة ا ن مة ال ن ال ائف قان عة ال يل "م ع ل ال ها ق ل عل ان  ي ح  ل

ة". ف   ال
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عاونة: - ٣ ائف ال عة ال   م
ن م ثلاث  )، وت و ، وال ائق ة (كال ائف ال ي ت ال وهى ال

رجة الأولى، وذل  ال هى  ة وت ال رجة ال ال أ  ادة درجات ت ال ضح  يل ال ع وفقًا لل
ن رق ( ة م القان ام ة ٤٩ال ة ١٩٨٢) ل ن مة ال ن ال ام قان ع أح يل  ع م ب

مات". ائف ال عة و يل "م ع ل ال ها ق ل عل ان  ي ح    ال
ة اد ة غ الق ائ ائف العامة ال ض تق ال ع ع ا و اب  ه على ال ال

ل ن إلى أن إحا ن م ق ة ت اد ائف الق الف م غ شاغلى ال ف ال لة ال
زارة ل ال ى مع )٧٢(و أدي ق ال ال ة  هة ال ى ال ع ال د ال ، ول 

اد  ل على إس ا ج الع ة، ون اد ائف الق عة ال ف م غ شاغلى م ال
هة الإدار  ة في ال ن ن القان ق لإدارة ال اب ال ف وق ارت ع لها ال ا ة ال

ًا  ق خ ن ال ى ألا  ى، تق أدي ق ال اد العامة لل الفة، ح إن ال ال
ف  ق مع ال زارة ال ل ال ز أو و لى ال ، وم ث لا ي ق ًا في ذات ال وح

الف.   ال
ق الإ هاء ال ع ان زارة  ل ال ي ل ع ال ي وق أس ال أدي دار أو ال

ها  ار إل ة ال أدي ات ال ع أ م العق ق ة ت ف مه الفة على ال ت ال وث
ادة ( ل ٦٠ال ى الف ار وح اء م الإن ي اب ة ال ن مة ال ام ال م ن س ) م م

مة ا  )٧٣(م ال ة، أما ف اع ة وال ائف الف ى ال ع ة إلى شاغلى م ال وذل 
عل ع أ م  ي ق زارة ب ل ال ل و ائف العامة، ف  عة ال اغلى م

ر  مة، إذ  ل م ال ا الف ه ما ع رة عل ادة ال ال اردة  ة ال أدي ات ال العق
ار  يل الق ال تع ع الأح ا الأخ في ج ن له ، و ز مة م ال ل م ال ار الف ق

ف زارة ب ل ال ادر م و ن له إلغاء وحف ال ا  ها  ي ة أو ت ف العق
ق   .)٧٤(ال

ف  ة لل أدي ة ال ل ى وثارة ال أدي ق ال ع ال ال، لا  ع الأح وفى ج
ج  ق الإدار ما  ة ال ل ة إذا ما ت ل ائ ه ال ل ار م الف م أن ت ال

ق الإ هة لل ه ال ل ه ت م ، فإذا ما ب زارة ذل ل ال ض الأم على و لى ع دار ت
ة  ائ ات الق ل لاغ ال الة إ ه ال ز في ه ، ولل ز ال ضه على ال لى ع ل

ا ً ز أ ه، ولل ا ن إل ف ف ة ال اك ائي وم ق ال لى ال ا  –ل في ه
ض ق -الف ة ال ى ت سل ، أو وقفه ح ق الإدار ار ال اس ائى  الأم  الاب

ه  ف ع ء ما  اه في ض ة ت جهة الإدارة ما ت ها . وفى ال ائي في الأم أو ال
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ائج ة م ن ائ ة ال اك ق أو ال فة إدارة أو )٧٥(ال ف  ازاة ال ، ذل أن م
اك  ه أمام ال اك ان م ا دون إم ل أيه ه ع فعل وقع لا  ة عل ة تأدي ع عق ق ت

ة  ائ ا الفعل، وذل ال ف بها ه ة ي ل ج اء ع  ن ال ام قان ى أح ق
ادر  ار ال ز الق ا لا  معه أن  ة م أدي ة وال ائ ع ال لاف أساس ال لاخ

ة ائ ع ال ة إلى ال ال ه  م ف ىء ال ة ال ة ق أدي ع ال   .)٧٦(في ال
ة حال إح وعلى أ ى  أدي ق ال هى ال ع العقاب ي ق ة ب ة ال ل الة الأم لل

ة، أو  اس ة ال ع العق ق ، أو ب ق ف ال ها إما  ال سل ق وع ف في ال لل
ة أعلى  ل ع ل ض ز  –إحالة ال خل في  -ال ا ي ة أش م ع عق ق ت ب

ل ال  ائف العامة إذا ما ارتأ و عة ال فى م ل أح م ف ها،  . سل زارة ذل
ه  ن إحال ر أن ت ع ق ق ا أن ال ة فق رأي اد ائف الق اغلى ال ة ل ال أما 
ار م  ق ن ذل  ة على أن  ة تأدي ه ة  ن مة ال ل ال ة أمام م أدي ة ال اك لل
ي ت الاتهام  ف والأدلة ال ة لل الفات ال ال انًا  ز ال ي ب ال

ل ة ع و ل  د لانعقاد ال ع ال ل ال ار الإحالة ق رة م ق ف  غ ال
مًا على الأقل   .)٧٧(ي

ة في   ن مة ال ام ال م ن س لها م ي خ هة ال ا س إلى أن ال ل م ون
ف م  ان ال ة، فإذا  ف رجة ال لف  ال ى ت أدي ق ال ة ال ال سل

ائف الق ل شاغلى ال ة، وال  ن مة ال ل ال ق معه م ال ة ف  اد
ع  ة  ه الل ائى، و له ها ع ق ة خاصة ل م ب ة إدار الأم إلى ل
ل،  م أو الف ى الل ر إما عق مة أن تق ل ال ق على م ات ال ض م ع

عق  ة، ف اد ائف الق ف م غ شاغلى ال ان ال ق أما ون  اص ال اخ
ف  ع لها ال ا ة ال هة الإدار ة في ال ن ن القان ي معه لإدارة ال أدي الإدار أو ال
قع أًا م  ه أن ي ق عل ة ال ض ن ع ع زارة  ل ال الفة، ول ع ال ع وق

. ز ال ار م ال ر بها الق ل، إذ  ة الف ا عق نًا ع رة قان ق ات ال   العق
  لفرع الثالثا

  فى الكويت ة لإنشاء جهة تحقيق إداري مستقلةالمحاولات التشريعي
ا س أن  ا ف ا، أوض ن ا ه سائ في ف ًا ع لف  ضع في ال لا  ال

ف س  ي مع ال أدي ق الإدا أو ال ال ائى   ج جهاز ق ح لا ي
ف ائف ال ع  ة ل أدي ال ال ان ع ال فه ق ن ت ي ت ش  ال

اص أو  ف ه جهات أو أش ق الإدار مع ال ال الى ف   ال خاصة، و
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ل إدار لأ  ل ه زارات، وغالًا ما  ل ة لل اكل ال ده اله إدارات ت
ف وال في  ي مع ال أدي ق ال ا لل ً ا م ً ة إدارة أو ق م جهة ح

. له ع علقة  او ال   ال
ة على  ئاس ة ال ل ام ال ز إح ع ق على أساس أنه  ضع لل ا ال ض ه ع ًا ل ون
، علاوة  ق ة ال ل ة ل قلال ة وهى الاس انة مه ر ض ه ي و أدي ق ال ال ال أع
ي م  اك الع ان ه ا فق  فاتها، ل ال الإدارة وت ة على أع قا عف ال على أنه ق 

أدي في ا ام ال ي أصاب ن ق ال ة أوجه ال عال حات ل ق ة وال ع اولات ال ل
ة على وزارات  قا ع ال ة جهازًا ل مة ال اء ال اولات إن ، وم تل ال ال

او الإدارة، وذل عام  ولة وف ال ات ال ال ١٩٩٢وه ان أع ه دي ل عل م وأ
عة  ا هاز الإدار وم م رق ال س ال أ  ا ال او ال ة  ٨٣ش م، إلا ١٩٩٢ل

قًا  له ودوره،  ع ام  ات اللازمة للق ل ات وال لاح ال ع  هاز ل  ي ا ال أن ه
أ وقائع  هة الإدارة  ار ال ق فق على إخ ان  ا أن دوره  ائه،  م إن س ل

ق ج ال ة ت ن ة أو م ة تأدي ل ت م ار ت هاز الاس ا ال ا فل  له ، ل
ة. ة ال ل ه ال له فألغ ة ف ل ة الع لاً وأث ال قاء    وال

ة  ته، إلا أن ف م فائ هاز وع ا ال و ه م ج ة أث ع اقع ة ال ورغ أن ال
ل  ز وأص م أت ت ة الإدارة ق ب ال الأجه ة على أع قا قل لل اء جهاز م إن

م ت ق ى لل ل الأمة ال اء م ع أع ا ب اول ب أوسا ال وه ما ح
ارخ  ة الإدارة وذل ب ا اء ال ن لإن قان وع  اح م ف  ٢٥اق . )٧٨(م١٩٩٢ن

ها  اج إل ا اح ال ى  ة في ال وال ة إدار ا اء ن ة إن ت ف اح ول ا الاق ه و
ولة، وه هاز الإدار في ال وع،  ال ا ال ة له اح ة الإ ه ال ما أف ع

، وح ح جاء بها  ه، وتق أداء ال ش هاز الإدار وت "لا ر أن إصلاح ال
اخ  ائها دون ع أو ت ، وت ق از معاملاته الح ون مات لأراب ال أداء ال

عى إ ا ت ً فًا رئ غى، وه ة ت اد، غا ار وأمانة واض م اس مة تل ل ح قه  ق لى ت
ة على  قا ام ال ل وجه ه إح ا الإصلاح على أك فالة ه اد  ة، وع ع قامة وال الاس
ة  ل ار ال ائح في إ ان والل ف الق امه على ت ولة في ق ف العامل في ال ال

، ء الق ال أو س اف أو الإه أ ع الان ، و اوز أو تف ة  العامة دون ت اخ وم
ادة  ة وس ع أ ال فى ال إخلالاً  ك ال ل اف لل هاون أو م كل مق أو م
ة العامة  ل ًا على ال ولة، وحفا ال ال نًا لأم اه، وص ة ل ن، زجًا له وع القان

ة د ة الف ل   .وال
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ان ى ع ال نه م  وغ ت ا ي ولة ف فى ال هات ال بها ملاحقة م أن ال
ان  ل الق مى في  هاز ال اف ال ي م م زعة ب ع ة وم الفات إدارة م م
أث  ل م ال ف، بل لا ت ل وال ب الع ة أسل ا ووح زها ال وال ع ة،  القائ
اه العام  ة والات اه وف ال ات ال ل م إزاء م ، وم أجل ذل ل اي وجهات ال وت

هاز الإ ا ن إصلاح ال صفها دعامة له ة الإدارة ب ا اء ال إن ل  ع ، ال دار
ة  قا ام ال ولة ول ان الإدار في ال مات ال ق ورة ل ال لاً  الإصلاح، وجهازًا م
ة  اف له ال ا ت هات الإدارة،  لف ال ك العامل في م فات وسل على ت

ق د، مع الاس ة وال ه ال ل ف ، وت رة على وال ات، والق ث ع ع ال لال وال
ًا  ة الإدارة ر ا ار ال اع هج،  ة ال نى، ووح ف القان ي وال ق ق وسلامة ال ال
انة عادلة  اته وض ق غا لازم معه و مى ي هاز ال ة إصلاح ال ل أساسًا في ع

ة العامة وت ل ة ال ا ا وح ة ال أن ق و اهة ال ة ل ع قة في ال أك ال
  .)٧٩(الإدارة"

عل   ها ي اؤلات أه ي م ال ن الع ا القان وع ه ل م وق ثارت ح
أ على أن  ق ال ل الأمة، واس ة ل ع ة ال ه في الل اق ه، وق ت م ر دس
ة  ه في الل ه الأم إلى رف هى  رة، وان الفات دس ه م ن  ا القان وع ه م

ن إلى الأدراج. وع ذل القان هى الأم  الى ان ال ة، و ع   ال
ة  ن، فإنه و ُع خ ا القان وع ه ي شاب م رة ال س الفات ال ورغ ال
ار إلى واقع ه أم   ة الأف ج د ت ، ف اد بها في  الإصلاح الإدار ُ

ع ة ال ل اء ال ادر أع ى أن ي ه، وأت ل الأمة  –ةعل اء م ادة أع ال
ي ، مع  -ال اب ن ال وع القان ه  ن ش ل على س قان اولة والع إعادة ال

ها على خلاف  قلال ل على اس رة والع س م ال هة ع لها ش م ح ي ت اد ال تفاد ال
اب  ح ال ق ال اضه م خلال ما يلى:ما جاء  ع اول اس   وه ما ن

لى مق -١ قلة، لق ت ة إدارة م ا اء ن ة إن ه ع ف ار إل ن ال وع القان م م
ا  ادة الأولى م ه ائ العام، إذ ن ال ع ال ة الإدارة ت ا ا ال أن جعل وذل 
ة  ا ى ال قلة ت ة م ا ون الإدارة ن ل وال زارة الع أ ب وع على أن "ت ال

زا ع ال اصاتها ج ل اخ ات الإدارة  ة واله م رات والإدارات ال
ا  ل ه له. ولا  أك الها  ولة رأس ل ال ي ت ات ال ات العامة وال س وال
ه  ق معه وتأدي ي ت ال ف ال ة ولا ال ائ ات الق اص اله الاخ
ا  ها في ه ص عل اصات ال ة الإدارة الاخ ا ارس ال ان خاصة. وت ق
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ن، و  رجة القان ي عام ب لف م م تها وت اش ة وم أدي ع ال لها ال في رفع ال
لائها،  ة وو ا ام العام ورؤساء ال اف م ال د  اع وع نائ عام م
ائ العام،  عا ال ن ج ع ة العامة، و ا اء وال ارون م ب رجال الق

اء على  اء الأعلى ب ل الق به م م ار ن ر ق ائ العام، و ح م ال ش ت
 ." ي ة س قابلة لل   وذل ل

ا  ا ف ، ح رأي ائ في م ضع ال لف ع ال اب  ا الأم على ال ال وه
قلة  ة م ة الإدارة ق جعلها ه ا ة ال اء ه ن إن ر ال وقان س س أن ال

ار م رئ ال ق ع  ها  ل ورئ زارة الع عة ل ضع في تا رة على خلاف ال ه
اء  ل الق ارًا م م ة الإدارة ق ا ي ال ح آنف ال ال جعل أداة تع م ق ال

ائ العام. ح م ال ش اء على ت   الأعلى ب
ه  -٢ ة م ال ادة ال ي آنف ال ق أنا في ال ن ال وع القان لاح أن م ا  ك

ق ال اء ال ة الإدارة إج ا ال ال ي ت ة والإدارة ال ال الفات ال ي في ال أدي
ها ق  ف ع ي  ات أو ال اد واله او الأف هات الإدارة أو ش ها م ال إل
ة  ف اح  ل أخ ذل الاق . و هة الإدارة في ذل م الإخلال  ال ة مع ع قا ال

الفة الإدارة ي  في ال أدي ق ال ق أ انعقاد  –ازدواج ال ال اص  الإخ
ق ة الإدارة ال ا ل م ال ةالإدار ل هة الإدارة ال ل ل ه ل  -حة و ول

ة  ا هة الإدارة وال ل م ال ضع في حالة ما ل قام  قابل ال ضح في ال ي
ع ال  ة، ع ال ف ع واقعة واح ي مع ال أدي ق ال ال الإدارة 

امة  ى الق ة الإدارة فأوج على ال أع ا الة لل ه ال ي في ه أدي ق ال في ال
أت  ة الإدارة ق ب ا ان ال ق إذا  ه م ت قف ما ت هة الإدارة أن ت ال

ق ا. ال  على ن ما رأي
ئ الأعلى ال   -٣ ز أو ال ار ال ر إخ اح ال ادسة م الاق ادة ال أوج ال

إ ف،  عه ال اء ي ه، ما ل  إج ء ف ل ال ي ق أدي ق الإدار أو ال اء ال ج
ار  إخ اء على الإخلال  ت أ ج ادة ل ت ه ال ه، إلا أن ه ل اء على  ق ب ال

ص بها. ا ه م ئ الأعلى وفقًا ل ز أو ال  ال
ة ا -٤ ق الإدار في غ اء ال اح إج ا الاق ة م ه ان ادة ال ف إذا أجازت ال ل

فاع  ق ال ا  م حق ً ل إخلالاً واض ، وه ما  ق ذل ة ال ل اق م
الف. ه أو ال ف ال رة لل ق  ال

ق فق أع  -٥ ة الإدارة ال ا ات ع ال ن م سل قان اح  ا الاق لق وسع ه
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ها ال ام ضه م م ف ة الإدارة أو م  ا ي ال ه ل اسعة م ادة ال عامل أن ال
ة والإدارة.  ال الفات ال ه ال ة إل ف ال ازل ال اص وم ف أش أذن ب
مة  ام ال ن ون ان في قان له ل  له م ه أو م ف ال ف ال والإذن ب
ام  ه لا ي إلا وفقًا لأح ه أو تف م ف ال ف ال الى، ف ة ال ن ال

اءات وا ن الإج ى.قان ة ال ائ ات ال اك  ل
ة  ا اء ن اب وذل لإن ن ال قان اح  مي الاق لاء أن مق ا  ح ل م ي ا تق وم
ة  ف ة ال ل ة ع ال ة الإدار ا عاد ال ا في إ قلة في ال ق رغ ة م إدار

ائ ة الق ل ءًا م ال ائ العام وج ال قة  ها مل أن جعل ها إلى أ وز  ع ة إلا وت
ر ا في ال ا - أنه وقع ض م  -على ن ما ع ع اح  ا الاق ا وص ه م

ة  ع ة ون ي ة نقلة ج ا ان  اح  ا الاق غ م ذل فإن ه ة، ول على ال ر س ال
ًا  ه تأدي ائل ف العام حال م ح لل ي ق تُ انات ال ة ال ع دائ س ال ت في م

ف ن لاحقًا.   على ن ما س
  

 ومراجع البحث: هوامش 
                                                

ن رق  )١( ة  ٢١٠القان ارخ  ١٩٥١ل ادر ب ولة ال في ال ام م  . ٢٨/١٠/١٩٥١أن ن
ادة رق ( )٢( ن رق ٤٦وق ن ال ة للقان ف ة ال ة  ٢١٠) م اللائ في ١٩٥١ل ام م أن ن م 

اء ا الإج ولة على أن "إغفال ه ئ أ - ال ة ال ل ل ال ق الإدار م ق ة الإحالة إلى ال اس
ة ل  - ال ف أنا ب ن ال اء الإدار "أن قان ة الق ل م لان". وفى ذل تق ت ال لا ي

ف  ه دفاع ال ع ف ق  اء ت ع إج ة  ود مع اء فى ح ع ال ق ة ت ة سل ل زارة أو رئ ال ال
ادة ( ة فى ال إج ٤٦وق ن اللائ ار  ر الق اءاته ف على أن  ل ) إج ق م و اء ال

ان الأم  ا  قها، ول ق ب ت ل ائل ال ه وال م  ق ًا ال ال  ة م ل زارة أو رئ ال ال
اص،  اع الاخ ة م ق ع قاع ة لا  ا فإن ما أوردته اللائ ارًا إدارً ع ق ق لا  اء ال إج ادر  ال

ال الإدارة و  اخلى لأع ة لل ال ا هى قاع الها أ ون ت على إه الها إلا أنه لا ي غى إع ان ي ن 
ة رق  ف". ق ة لل ن اك القان ال اً  اش اسًا م اسها م م م ة  ٧٠٠لان لع ة،  ١١ل ائ ق

ة    م.١٢/٣/١٩٥٨جل
ى: )٣( ع ا ال   أن فى ه

JEAN-MARIE AUBY, JEAN- BERNARD AUBY, DIDIERJEAN- PIERRE, 
ANTONY TAILLEFAIT, Droit de la fonction publique, Etat. Collectivités 
locales, Hôpitaux de édition, Dalloz, 2009, PP. 673, 674 (1 initiative de la 
procédure disciplinaire). 
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ع رق  )٤( ا، في ال ة الإدارة العل ة  ٣٠٢ح ال ة  ٣٤ل ة، جل ائ ار ١٧/١٢/١٩٩٤ق م، مُ

ه   ، ص إل جع ساب ، م أدي اء ال ، ق او ان ال  .٣٨٥لف د. سل
د  )٥( ة، الع س ة ال ر في ال ارخ  ٤٣م ر، ب  م.١/١١/٢٠١٦م
ادة رق ( )٦( ن رق ٦٢ت ال ة  ٨١) م القان ة على أن ٢٠١٦ل ن مة ال ن ال ار قان إص م 

ق على ال الآتى: ف فى ال ال اص  ن الاخ "  
، أو  .١ ق اصه، حف ال ود اخ ل فى ح ة  ة ال ل ده ال ي ت اش ال ؤساء ال لل

ة ولا ي على ثلاثة  مًا فى ال اوز ع ي ا لا   ، ار أو ال م الأج اء الإن ع ج ق ت
ة. اح ة ال ام فى ال  أ

اغلى .٢ ا ل ود اخ ل فى ح ة  اف ة والإدارة الإش اد ائف الق اء ال ع ج ق ق أو ت صه، حف ال
مًا  ة ع ي ة ولا ي على خ مًا فى ال اوز أرع ي ا لا   ، ار أو ال م الأج الإن

ة. اح ة ال  فى ال
د م ( .٣ ها فى ال ص عل اءات ال ع أ م ال ق ق أو ت ة حف ال ة ال ل ) إلى ١لل

ادة (٥( ة الأولى م ال ي (٦١) م الفق ن وال ا القان ة م ذات ٢، ١) م ه ان ة ال ) م الفق
ادة.  ال

اء .٤ ع أ م ال ق ة ت أدي ة ال ن لل ا القان ها فى ه ص عل   .ات ال
ا  ام ه قًا لأح ه  ق معه وتأدي ال ة  ف هى ال ها ال عار إل ب أو ال هة ال ن ال وت

ى ي الفات ال ن ع ال ب أو الإعارة".القان ة ال ها خلال ف   ت
ة رق  )٧( ا، فى الق رة العل س ة ال ة  ٣٣٢ح ال ة  ٢٣ل ة العل ل ال رة  ة دس ائ ق

م الأح  ة ي عق ة  ٨ال ل  ٢٠٠٥ماي س ن الع ر ق س اته "... وح إن ال م، وق جاء فى ح
اً ع ن ق ها، ل ى ت ص ال ه م ال ها ه اول ى ت ائل ال ة فى ال ع ة ال ل لى ال

غى أن  د بها ي ق ص، إلا أن ال الة فى تل ال ى الع ع ي ل ص، وأنه ون خلا م ت ال
  ، عه اق صلاته  ، أو فى ن ه ا ب اد ف اء فى علائ الأف اً س ن حقاً وواج ا  ل ف ي

ها م م ي خى ي دوماً ت الة ت اعى، ذل أن الع ع ع الق  –نها –ر اج ال
دة ة م ة زم ع مع خلال ف ة فى م ائ ة ال اع ولة .الاج ع ال أ خ ن .. وح إن م  –للقان

د ى م ا ق م د ء مفه ة  –على ض ن ولة القان ى ت فى ال ة ال ن ة القان ن القاع ى أن م ع
ق ها، وت اد فى عل اض ة  ا ق ول ال م بها ال ى ال اتها ال ء م د على ض ا ي  هى بها، إن

ل  ان ألا ت ها، ل اي ها على ت اه سل هاجها فى م اد على ان اض ل  ق الع عاتها، واس م
ا ل ن ود ال ، ع ال اته ها وح ا ق م ق ها ل ف ى ت ة ال ا ال ة  ن ولة القان لة ال ق اتها ال ل

رج ت ة، و ا ق ول ال جه عام فى ال اء على أفعالهب ن ال ان أم –ها، ألا  اً  ائ اً، أم  ج ن م
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اً  اً، أم مال ن  –تأدي الح العام، فلا  أتها على ال رتها وو ر خ ق رجاً  اً معها، وم اس اً بل م ا إف

اتاً... اء إع ا ال   ."ه
ن  )٨( ة  ٤٨٠رق  القان ارخ  ١٩٥٤ل ادر ب ة الإدارة ال ا اء ال  . ١٥/١٢/١٩٥٤إن
ن رق )٩( ر القان ا وق ص ة  ١١٧ه ة ١٩٥٨ل أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا أن إعادة ت ال م 

ارخ  هة الإدارة فى٢٤/٨/١٩٥٨ب م الإخلال  ال ه على أنه "مع ع ة م ال ادة ال  م ون في ال
ة  اخل فى اله ف ال ة لل ال ة الإدارة  ا ق ت ال او وال ة وف ال قا ال

ال  ها والع ارج ع أتى:وال   ا 
ة والإدارة. .١ ال الفات ال ف ع ال ات اللازمة لل ة وال قا اء ال  إج
ؤساء ال أو م أ جهة ر  .٢ ها م ال ال إل ى ت او ال ن ف ال الفة القان ة ع م س

فة. ات ال ال فى أداء واج  أو الإه
ها م  .٣ ال إل ا  ة وف قا اء ال ها إج ف ع ى  ة ال ال الفات الإدارة وال ق فى ال اء ال إج

ها. ي ى ي الف ج ات ال اد واله او الأف لقاه م ش ا ت ة، وف هات الإدارة ال   ال
ار ه، وذل  و إرسال إخ ء ف ل ال ق ق اء ال إج ف  عه ال ئ ال ي ز أو ال إلى ال

ف". عها ال ى ي ة ال زارة أو اله ل ال اء على  ق ب ها ال ى  ف الات ال ا ال   ع
ن رق  )١٠( القان رة  ه ار رئ ال ة  ١١٧ق ات ١٩٥٨ل اك ة الإدارة وال ا إعادة ت ال م 

ن رق  لاته القان ، وأه تع ة فى الإقل ال أدي ة  ١٥ال ن ١٩٩٩ل ام قان ع أح يل  ع م ب
ة الإدارة. ا   ال

ادة رق (٢ال رق ( )١١( ة ال رق ٢) م ال ن مة ال ن ال ة  ٨١) م قان   م.٢٠١٦ل
ل فى ال )١٢( قها الأص هة الإدارة ل ارسة ال ، أن أسال م او ان ال ى، د. سل أدي ق ال

، ص  اب جع ال ، ال أدي اء ال فة العامة، ٥٢٢ق ى لل أدي ن ال ح القان ت، ش اق ؛ د. محمد ماج 
رة،  الإس عارف  أة ال   .٨٢١- ٨٢٠، ص م٢٠٠٦م

ة، )١٣( ة الع ه ان، دار ال ة وال ة ب الفاعل أدي ة ال ل فى، ال د عف فى م ، ١٩٩٨ د. م
  .٣١ص 

LIVIER DORD, Droit de la fonction publique, Thémis droit, presses 
universitaires de France (PUF), 2007, PP. 261- 263 (Léxercice du pouvoir 
disciplinaire). 

ها م )١٤( ة، وغ ائ ال الق ر والإدار على أن ال ب الأع س اءي ال ام الق ت أح  ج
ا ال على وجه  د بها ض اص لا ت عة م الع م على م ق ا  ى تل بها، إن ال ال الأع

ائى...  ل الق ة للع ئ ائ ال از ال ها تع على إب عى، ول ال:ق ل ال أن ح  على س
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ة رق  ا، في الق رة العل س ة ال ة  ٢٧٩ال ة ا ٢٤ل ل ال رة  ة دس ائ م ق ة ي عق ة ال لعل

ة  ٧الأح  ف س   م.٢٠٠٤ن
(15) M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVOVé, B. GENEVOIS, Les 
grands arrêt de la jurisprudence administrative, 17 édition Dalloz, 2007م, P. 579 
(sur la procedure d'en quete).  

ادة رق ( )١٦( ة ر ٦٠ن ال ة رق ٣ق () فق ن مة ال ن ال ة  ٨١) م قان م، على أنه ٢٠١٦ل
قات فى واقعة ما  ق ه م ت قف ما ت الفات أن ت ائ ال ة ل ال ة  هة الإدارة ال "وعلى ال
ف  اء أو ت ل إج لاً  ا قع  ها، و ق ف أت ال ة الإدارة ق ب ا ان ال ت بها إذا  أو وقائع وما ي

". الف  ذل
ع رق )١٧( ا، فى ال ة الإدارة العل ة  ٢٥ح ال ة  ٢٩ل ة، جل ائ   م.١٩/١/١٩٨٠ق
ع رق )١٨( ا، فى ال ة الإدارة العل ة  ٢٢٠ح ال ة  ٩ل ة، جل ائ     م.٨/٤/١٩٦٧ق
ن رق ( )١٩( ادة الأولى م القان ة ٥ت ال ها١٩٩١) ل ة فى ال اد ائف الق ز م فى شأن ال

ات الإدارة  مة ووح ة فى ال اد ة الق ن ائف ال ن شغل ال اع العام على أن " ولة والق الإدار لل
اته،  اع العام وش ات الق ازنة خاصة، وه ى لها م ة، وال م ة ال ات العامة، والأجه ة واله ل ال

ك ذات ال ة وال اع العام والأجه ك الق ات العامة و س اوز وال ة لا ت ارة العامة ل ة الاع
م الإخلال  له مع ع ن، وذل  ا القان ام ه قاً لأح د أخ  ة أو ل ي ل ات قابلة لل ثلاث س
ه  ق به رة، و ائف ال غل ال و اللازمة ل اقى ال عل ب ا ي ائح ف ان والل ام الق أح

ها الإدا لى شاغل ى ي ائف تل ال هات ال ن ال مات أو ت ش اج أو ال ة الإن أن ة  اد رة الق
رجة الأعلى وما  ازة أو ال رجة ال ة أو ال رجة العال ي عام، أو ال ها م درجة م ن ف ل ع ى  ال

    عادلها".
ادة رق (  )٢٠( ة رق ٦٠ن  ال ن مة ال ن ال ة  ٨١) م قان ة م أنه ٢٠١٦ل ال تها ال م في فق
قات فى واقعة ما " ق ه م ت قف ما ت الفات أن ت ائ ال ة ل ال ة  هة الإدارة ال وعلى ال

ف  اء أو ت ل إج لاً  ا قع  ها، و ق ف أت ال ة الإدارة ق ب ا ان ال ت بها إذا  أو وقائع وما ي
ادة رق ( ا ن ال  ." ن رق ٨٣الف ذل ة  ٤٨) م القان ام العامل ١٩٧٨ل م في شأن ن

ائف  اغلي ال ة ل ال ة الإدارة  ا فة ال ع ق  ن ال ة على أن "و ال تها ال اع العام في فق الق
ل الإدارة".  ل رئ م اء على  ا وذل ب  العل

ء الأول، م )٢١( ، ال ن الإدار ع، د. أح ح الفارسى، القان قا عات د. محمد ع ال ال
 ،   .٢٤٥م،  ص ١٩٩٧جامعة ال

ة،  )٢٢( ة الع ه ى، دار ال ن الإدار ال اد القان ، م اح ح   .٣١٠م، ص ١٩٦٩د. ع الف
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ع، رق  )٢٣( ى الف وال ة لق م ة الع ع م، ملف ١١/٢/١٩٨٦فى  ١٥٥أن ف ال

ة ٨٦/٦/٣٥٦ ، ص ٤/٢/١٩٧٨، جل أدي اء ال ي . وق ٢٩م، ق اء ب ه ها أنه " الاس جاء ف
اع  د إلى ض ق ال ي ال وال أن الإه قال  ، ح  أن  ا ع ال ة ب ال الفات ال ال
د  اص العامة ث ي ولة أو أح الأش الفعل لل أ  اك ح مالى ق ن ا ه ال اف  ولة ي ح مالى لل

ف ال إلى ق م ال ال أو ال اعه....". الإه     ض
ة  )٢٤( ق، ال ق لة ال قارن، م ى وال ن ال ائى، دراسة فى القان ق ال ب لل اك، ال د. أح ال

، س  ال د ال ون، الع    .١٤٥م، ص ١٩٩٦الع
د  )٢٥( ة الع س ة ال ر في ال ر في  ٢٤م  . ١٩٥٨أغ  ٢٤م
ن  )٢٦( ادة الأولى م القان ة  ١١٧رق ح إن ال ات ١٩٥٨ل اك ة الإدارة وال ا إعادة ت ال م 

ة الإدارة، ا اء ال أع لاته خاصة  ة وتع أدي إدارات  ال ن خاصة  ة م ذات القان ان ادة ال وال
ة الإدارة،  ا ل الأعلى لل ل ال ر خاصة ب ة م ان ادة ال ة الإدارة، وال ا ة ال ات ه ا ون

اد ر (وال ة م ان ى ١ة ال اع ال ة الق ة الإدارة ووضعه لائ ا ل الأعلى لل اعات ال اج ) خاصة 
اصاتها.   ارس وفقًا لها اخ

ن رق  )٢٧( ة للقان اح ة الإ ة  ١١٧أن فى ذل ال ة ١٩٥٨ل ا إعادة ت ال اص  م ال
ة. أدي ات ال اك   الإدارة وال

ادة رق ( )٢٨( ن رق  )٣ال ة  ١١٧م القان ة الإدارة ١٩٥٨ل ا إعادة ت ال اص  م ال
لاته.  ة وتع أدي ات ال اك  وال

ادة رق ( )٢٩( ن رق ٤ال ة  ١١٧) م القان ة الإدارة ١٩٥٨ل ا إعادة ت ال اص  م ال
ن رق  القان لة  ع لاته، وال ة وتع أدي ات ال اك ة  ١٢وال   م.١٩٨٩ل

ادة رق ( )٣٠( ن رق ١٢ال ة  ١١٧) م القان ن رق ١٩٥٨ل القان رة  ه ار رئ ال ق لة  م م
ة  ١٧١ د ١٩٨١ل الع ر  ارخ  ٤٤م، وال ة ب س ة ال ر م ال   .م٤/١١/١٩٨١م

ادة رق ( )٣١( ن رق ١٦ال ة  ١١٧) م القان ة الإدارة١٩٥٨ل ا إعادة ت ال اص   م ال
ة. أدي ات ال اك ز  وال ض ال اء على ع رة ب ه ار م رئ ال ق الة  ه ال ل فى ه ن الف (و
.( ئ ال     أو ال

ادة رق ( )٣٢( ن رق ١٧ال ة  ١١٧) م القان ة الإدارة ١٩٥٨ل ا إعادة ت ال اص  م ال
ة. أدي ات ال اك     وال

ا )٣٣( ف، ال ال ال ار/  م الإدارة، ال لة العل ة، م م ة الإدارة ودورها فى دع الإدارة ال
د الأول،    .١٣٢م، ص ١٩٦٠الع

، ص  )٣٤( جع ساب ة، م أدي اءات ال فة الإج د، فل ـ م   .١٩٤د. ع الله م
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جع ساب )٣٥( فة العامة، دراسة مقارنة، م أدي الإدار فى ال ارب، ال عة م  .٤٧٩، صد. على ج
ادة رق ( )٣٦( ن رق١ال ة  ١١٧) م القان ة  م١٩٥٨ل أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا ة ال ب ه

ن رق القان لة  ع لاته ال ة  ٢٨وتع  م.١٩٦٨ل
ادة رق ( )٣٧( ن ٢ال ة  ١١٧رق ) م القان ة ١٩٥٨ل أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا ة ال م ب ه

لاته.  وتع
ادة رق ( )٣٨( ن ٣٥ال ة  ١١٧رق ) م القان ات ١٩٥٨ل اك ة الإدارة وال ا ة ال م ب ه

لاته. ة وتع أدي  ال
ع رق )٣٩( ة، في ال ان ة ال ائ ا، ال ة الإدارة العل ة  ٥٧٢ ح ال ة ٣٨ل ائ ة ق ، جل
اء ال على وجه الع٨/١١/١٩٩٧ ا ال "ف ل معه إلى م، وق جاء فى ه ا لا س لاق  م والإ

ئ  ى ذل ولازمه أن ل ، ول م ر فى أن مق ه دون م أو مق ه أو تق ت
ه فى  ام عل ا أنه لا إل اء،  لاء الأع ائها أو م غ ه ة م ب أع ا ي ال رة تع م ه ال

ي أ اب ال ع م ب ن ن ال الة الأولى أن  ا دام ال ه ف ، وعل ه ا ب ة ف م الأق امًا  و ال
أن إلا  ا ال رة فى ه ه ره رئ ال ار ال  ي فلا معق على الق ق خ فى ال ال ت ال م ال
عى  ر أن على م ي ق اف بها، وم ال ة أو الان ل ال ال ع إساءة اس ًا  ار م ا الق ن ه أن 

اته لأ ء إث ا الع ع ام ه ع ق ه ب ن ف ع ار ال اب أن الق ض. وم ح إن ال ف نه لا 
ار/ لة له .ال رة ال ه ئ ال ة ل ي ق ة ال ل الاً لل ر إع ا ص ة الإدارة إن ا يًا لل ... م

ادة ( ن رق ٣٥ ال ة  ١١٧) م القان ار ووازن فآث ١٩٥٨ل ر الق ان، إذ فاضل م م آنفة ال
 ً ج لاً م ه دل ا ي ها، وخل الأوراق م ل شىء ف ة هى  م ارات وصفات ل الأق اص واع ا ع

، وم ث  ار إدار ل ق ع بها شأن  ى ي لامة ال ة وال ة ال حة ق ع م شأنه زح ه  على م
ل إلغا ع  و ال ، وتغ ع ه ولا م ن ولا مأخ عل قًا للقان ا ًا م ارًا سل ئه على غ س ن ق

ها". ًا رف ع  م
ادة رق ( )٤٠( ار رق ٢ال الق ادرة  ة الإدارة، ال ا ى لل ل الف ات العامة ب الع عل  ١٣٦) م ال

ة   م.١٠/٩/١٩٩٤م فى ١٩٩٤ل
ادة رق ( )٤١( ن ٣ال ة  ١١٧) م القان ة  م١٩٥٨ل أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا ة ال ب ه

لاته.وت  ع
ع رق  )٤٢( ا في ال ة الإدارة العل اجع في ذل ح ال ة  ٣٢٠٩ي ة  ٤٦ل ائ ا، ال ة عل ائ ق

ة  ة، جل ام ة، ص ٢٥/٨/٢٠٠٢ال ن اد القان ام وال ان والأح عة الق ر   – ١١٨م، م
أ رق  ١٢٠ م إلى ا٤٨(ال ق اب العامل ال ة اس ز لل ان  د ) "ون  ه اع ال ة وس اك ل

ا  ناً"، و ه قان اب ص ه وأس و ف ش ق م ن لاحقاً على ت اب  أن  ا الاس إلا أن ه
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اد ( ص ال ة ٩، ٨، ٧ن أدي ات ال اك ة الإدارة وال ا ة ال ن ت ه ال م قان ل ال ) م الف

ة  ١١٧رق  لاته.١٩٥٨ل    م وتع
ادة رق )٤٣( ن رق ٢( ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ى ١٩٧٩ل ة ال ن مة ال م فى شأن ال

ة م  ن فة م غل و ل م  ف،  ال ق  ن  ا القان ام ه لاته على أن "في ت أح وتع
ه". ف ى و له أو م عة ع ان  ة أًا  م هات ال ائف ال   و

ادة رق ( )٤٤( ة رق (١٢ال ن رق ) م ال١) فق قان م  ة  ١٥س ة ١٩٧٩ل ن مة ال م فى شأن ال
لاته. ى وتع   ال

ع  )٤٥( ائح  ها ل ي، وت عل ة ال ن مة ال ل ال ار م م ر بها ق ائف  ه ال وه
ة رق  ن مة ال ل ال ار م ة لق ال ال  ا ه ال ات العامة،  س ات وال ة  ٧اله م ١٩٩٣ل

ائف ل  أن و ل عق ع ة، و زارة ال ن ب ان ال اء الأس اء ال وأ ات الأ ت وم
ة رق  ن مة ال ل ال ار م ج ق ادر  نى وال ان ال الإدارة العامة لل ف   تع م

ة  ٨     م.٢٠٠٠ل
ال رق  )٤٦( ع  ة، في ال ة ال ال ة  ١١٣٣ح م ة ٢٠٠٥ل ، جل م، إدار

    م.١٣/٢/٢٠٠٧
ال رق  )٤٧( ع  ة، في ال ة ال ال ة  ٤٧٧ح م ة ١٩٩٨ل ، جل م، إدار
ة ٣/٥/١٩٩٩ ن، ال اء والقان لة الق ر فى م د الأول،  ص ٢٧م، م     .٢٢٨، الع
. ف   )٤٨( الف ف ال ق م مع ال ج جهاز ت ا لا ي ن ق مع فى ف أدي وال ال

ادة ( ه ح ت ال ع ى قام ب هة الإدارة ال ف ه ال ن رق ١٩ال ادر  ٦٣٤) م القان ال
ل  ١٣فى  فة العامة على أن١٩٨٣ي أن ال ل ح  م  ى ت ة ال ل ة م ح ال أدي ة ال ل "ال

." ع     ال
ل ذل ، ال راجع ح ح ال ـ ع ال ف العام، دراسة د. م أدي ال انة ل ق الإدار 

راه، ة، ص  مقارنة، رسالة د ون س ، ب ق، جامعة ع ش ق ة ال     .١٢٧كل
ادة رق ( )٤٩( ن رق ٢ن ال قان م  س ة  ١٥) م  م ال ة ١٩٧٩ل ن مة ال م فى شأن ال

ق ن  ا القان ام ه لاته على أن "في ت أح ى وتع ل وزارة أو إدارة أو ال ة،  م هة ال ال  
قة بها" ولة أو مل ة العامة لل ان ها ض ال ان ن م ة إدارة ت  .وح

ادر في ) ٥٠( ة  ٤ال ل ل  م.١٩٧٩أب
ل رق  )٥١( ة، ال ام ال ة ال ع رها ج ى ت ة ال عات ال عة ال ن ٧م قان م  س ، ال

مة ا ة رق فى شأن ال ن ة  ١٥ل   .١٤٩م، ص ١٩٧٩ل
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ادة رق ( )٥٢( ادر فى عام ١٤٨ن ال ر دولة ال ال ن ١٩٦٢) م دس م على أن "ي القان

ادة  ولة"، ون ال ة ال ان اصة  ام ال قة، وت فى شأنها الأح ل قلة وال ات العامة ال ان ال
ن ال١٣٣رق ( ه على أن "ي القان قلال ) م فل لها الاس ا  ة  ل ات العامة وجهات الإدارة ال س

ة عامة  فق اص م لة فى أش ة ال م ات ال ح ه أن ال ا نفه م ها". م ولة ورقاب ه ال ج ل ت فى 
ة  ل اف لل ه والإش ج ل ت ال ولة، فهى ت ة ال ان قلة ع م قة أم م ة مل ان ع  اء ت س

ل ة م ف ة.ال ع ة ال ل ة ال قا ع ل ا ت  ، ز ال   ة فى ال
ة م هات ال اء  –وتع ال قلةس قة أو م ة مل ان ى  –ان ذات م ة ال فق اص ال م الأش

ارة  ة ت أن م  ة، وصارت تق اد الات الاق خل فى ال اسة ال ت  ا أخ ت فى ال ح ه
ك، وت ئ ال ة، ف اع ابها وص الها ول أم انع  ى ال ة، وت ارج ة وال اخل ارة ال ارس ال

اص.  جع  راجع فى ذلال ى، م ن الإدار ال اد القان ، م اح ح ، ص د. ع الف    .١٠٥ساب
ة  )٥٣( قارن، دراسة ن ن الإدار ال وال اد القان س فى م فى، ال د عف فى م د. م

ة مقارنة ق ا وأسال ووسائل الإدارة العامة"، دار  وت انى "ن اب ال ا الإدارة العام، ال فى ت ن
ة،  ة الع ه     .١٥٢م، ص ٢٠٠٨ال

ان،  )٥٤( ة وال ى ب الفاعل أدي ق ال نى لل فة ال القان ل العازمى، فل بى خ  د. ع
، ص  جع ساب ها. ١٥٨م ع     وما 

لة ال )٥٥( :وم أم قلة فى ال ات ال ان ة ذات ال م    هات ال
  ن رق القان ئ  ة  ٣٢ال ال فى ال ال أن ة عامة ذات ١٩٦٨ل س ه م م واع

ارسة  م ال  ق ، و ار ة خاصة تع على ال ال ان ة، وله م ال ع وز ال ة ت ة مع ش
و  اب ال لة ل ار الع از إص ة ال ام ل أه ى... ح ق ال ات ال ل على تأم ث ع ا  لة 

، ص  جع ساب ، م ن الإدار ، القان اح ح : د. ع الف . ان ها؛ د. ماج  ١٧٣ال ع وما 
ق  ق لة ال ة، م لاد الع نى لل ال ، دراسة مقارنة فى ال ، ال القان ل راغ ال

ة  عة، ال د رق ، ال٣وال ن ال  ١٤٧م، ص ١٩٧٩، مارس ١ع ا قان ً ها؛ وأن أ ع وما 
د  ة"، الع س ة ال م "ال ر فى ال ال ادر فى ٢١٣ال م ل  ٣، ال  م.١٩٦٨ي

  ن رق اء على القان ر ب ف والادخار ال ص ل ة  ٤٠ب ال ان، ث ١٩٦٠ل اء ب الائ إن م 
ن رق  القان ل  ة  ٣٠ع ة عامة ذات ١٩٦٥ل س ف والادخار) وه م ل ح (ب ال م وأص

قلة (مادة  ة م ان ع  ة، ي ال ع وز ال ة ت ة مع وفاته و ٢ش اداته وم ل إي )، ت
 ، راعى فى ال ض العقار وال م ال ب الق ق ام الأساسى، و ها وفقًا لل ف ادها وت إع

ر وعلى ذل ف ا أن له أن   ، ى العام لل ا اف إلى الاح ة ف ان فائ م ف  ه 
وض (مادة رق  ات ق ة.٧س اس ان ال قة م دي ة ال ام لارقا ع لأح ا أنه لا   ،( 
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  ارة ار على الأس ال قلة ت ارة م ة اع ة عامة ذات ش س ة، م انىء ال ة ال س م

ة قع م ض أغ ف ال ا فى ذل ال ارة  لاحة ال ة لل انى ال ل ال غ اضها إدارة وت
ن رق  القان اب، أن  ، وال ة، وسف ال غ ة  ١٣٣وال ة العامة ١٩٧٧ل س اء ال إن م 

انىء.  لل
  ف قلة  ارة م ة اع اد لها ش ع اق ا ة ذات  س ة، هى م ول ال ة ال س م

اد ع ول، وال اعات ال علقة  ال ال افة الأع ام  اضها الق ، م أغ ف ها وز ال ل
ة  ت اعات أو ال ه ال عة م ه ف اعات ال ال احلها، و افة م فة عامة فى  ة  ن رو اله

ن رق  القان م  س ال ارج، أن  لة لها فى ال وال علقة أو ال ة  ٦أو ال اء ١٩٨٠ل إن م 
ة. ول ال ة ال س  م

ادة رق ( )٥٦( ن رق ٦٣ت ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة  ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م في شأن ن
ة  ه ة  ن مة ال ل ال ة إلى م اد ائف الق عة ال ن إحالة شاغلى م ي على أنه "ت ال

ال ال اناً  ز ي ب ار م ال ق ة  ا ت تأدي ى ت الاتهام".  ف والأدلة ال ة لل فات ال
ادة رق ( ن إحالة ٦٥ال ة ت اد ائف الق عة ال ا شاغلى م ا ع م على أنه "ف س ) م ذات ال

عًا  ان تا الفة ول  ها ال ى وقع ف ة ال م هة ال اص ال ائه م اخ ق وج ف إلى ال ال
" هة أخ   .ل

ادة رق (ن )٥٧( ة رق (٥٦ ال ن رق ١) فق قان م  س ة  ١٥) م ال ام ١٩٧٩ل م في شأن ن
ة والعامة  اد ائف الق ى ال ع ف م شاغلى م ن إحالة ال ي على أن "ت ة  ال ن مة ال ال

." ز ار م ال ق ق    إلى ال
ادة رق ( )٥٨( ن رق ٦٣ال قان م  س ة  ١٥) م ال ي.١٩٧٩ل ة  ال ن مة ال ام ال   م في شأن ن
ادة رق ( )٥٩( ن رق ٦٢ت ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة  ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م في شأن ن

ة....". اد ائف الق عة ال أدي شاغلى م ة ب ن مة ال ل ال ي على أن " م   ال
ادة رق ( )٦٠( ن رق ٤ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة.١٩٧٩ل ن مة ال     م فى شأن ال
ادة رق ( )٦١( ن رق ٦٢ال قان م  س ة  ١٥) م ال ي١٩٧٩ل ة  ال ن مة ال ام ال   .م في شأن ن
ادة رق ( )٦٢( ن رق ٥ح إن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة ت ١٩٧٩ل ن مة ال م فى شأن ال

ة"على أن  ال ر ال الأم ل    : ال
ها وت  .١ فل ت ا  ة  م هات ال ال الإدار فى ال علقة  اسات العامة ال وضع ال

ة. ن مة ال الات ال ها م م ف وغ ام ال ل ت ن ها و ها وت  الق العاملة ف
زارات والإ .٢ اف ال ي أه أ فى ت اء ال ولة وب ل على ت ال الإدار لل دارات العامة الع

ها. ل ال ب ها وس اصاتها وت  واخ
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ات  .٣ ة واله م هات ال فل ال ب ال ا  ر  ات والأج ت اسة العامة لل اح ال اق

الها. ف رأس أك م ن ولة  ها ال اه ف ى ت ات ال ات العامة وال س    وال
ال .٤ اصة  ائح ال ان والل وعات الق اح م ها.اق ح م ق ا  أ ف اء ال ة وب ن  مة ال
ائها. .٥ وعات إن أ فى م اء ال ات العامة إب س ات وال اء اله اح إن  اق
ة. .٦ ن مة ال عات ال عل ب ا ي ة ف م هات ال مة لل ل ات ال ف ار ال  إص
ة على الأداء وم .٧ قا ال اصة  اح ال ال ف ع مع اق ه وال ائ عة ن  قاته.ا
ات  .٨ اله ال  الات ال والإدارة والات ة فى م ارة ال ت الاس ال عانة  ت الاس

الات. ه ال راسات فى ه ث وال ع ال ة وت  العل
ة. .٩ ن مة ال ن ال ه م ش ه إل زراء إحال ل ال ا ي م  ال ف

ه .١٠ ة في ال ام الق العاملة ال اسات اس ق وضع س ا  ها  ف عة ت ا لفة وم ات ال
. ا ع ال ص ب ج اف الف اواة وت  ال

ة وتق  .١١ ل الق العاملة ال غ ة على ت م اعات غ ال ع الق ي ت وضع ال ال
ي  ق ال ق ا وال ا فل ال في ال ا  هات، و ه الق إلى تل ال ب ه ة ل اس اف ال ال

ل ع هات.ت ع ال ها الق العاملة في ج  ل
ص  .١٢ ة وف ر ة وال عل ات ال س جات ال د إلى ال ب م ي ت اءات ال اذ الإج ات

لفة. هات ال احة في ال ل ال  الع
ان  .١٣ ي ع ل قة تا ل هات ال ة وال م زارات والإدارات ال ال ن  اق ل ام تع م وضع ن

ة. ن مة ال  ال
الة  .١٤ ف خ إحلال الع د إلى ت ا ي ة الق العاملة  يل ت ع علقة ب اسات ال اح ال اق

. ات ال ان ه إم ح  ا ت ة وفقًا ل اف الة ال ل الع ة م   ال
ة  ن مة ال ام ال ن ون ا القان ى ه ق لة له  اصات الأخ ال الإضافة إلى الاخ وذل 

ه فى ار إل ادة الأولى". ال   ال
ى رق  )٦٣( زراء ال ة ال اك ن م اصاته فى قان ان اخ ز و ة  ٨٨راجع تع ال   م.١٩٩٥ل
ادة رق ( )٦٤( ادر فى عام ٥٦ال ى ال ر ال س     م.١٩٦٢) م ال
ادة رق ( )٦٥( ة رق (٦٠ن ال ن رق ٢) فق قان م  س ة  ١٥) م ال ام ١٩٧٩ل م فى شأن ن
ي على أنال ة ال ن ات ه "مة ال ة إلا إح العق اد ائف الق عة ال قع على شاغلي م ولا ت

ة: ال   ال
.  -  أ ز ة م ال ا ه    ال

م.  -  ب  الل
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مةالف - ج   ."ل م ال

ادة رق ( ا ن ال ة رق (٦٢ك ة ١) فق ن مة ال ل ال م على أن " م س ) م ذات ال
ع أدي شاغلي م ل ب مة، ولل ل م ال م والف ي الل ع عق ق ة وذل ب اد ائف الق ة ال

ار ال اح الق ه واق راس ائه ل ل م ب أع ة ت ع إلى ل ض "إحالة ال  .اس
ادة رق ( )٦٦( ن رق ٣٠ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ي ١٩٧٩ل ة ال ن مة ال م فى شأن ال

ف  قف ال ة: على أن "ي الات الآت له في ال ة  - ١ع ع ل ق أو ال ة ال ل إذا اق م
ادة رق ( ا ن ال  ."..... ة (٥٤العامة ذل ن رق ١) فق قان م  س ة  ١٥) م ال م فى ١٩٧٩ل

قا لل ( ق  ة ال ل ل ل قف ع الع ن ال ي على أن " ة ال ن مة ال ام ال ) م ١شأن ن
ادة ( ائف ٣٠ال ي ال ع اغلي م ة ل ال ز  ار م ال ق ه  ار إل ة ال ن مة ال ن ال ) م قان

ة والعامة". اد     الق
ادة ( )٦٧( ة رق (٦٢ن ال ن رق ١) فق قان م  س ة  ١٥) م ال مة ١٩٧٩ل ام ال م فى شأن ن

ة ت ع إلى ل ض ل إحالة ال ي على أن ".. ولل ة ال ن اح ال ه واق راس ائه ل ل م ب أع
." اس ار ال   الق

ادة رق ( )٦٨( ة رق (٦٢ال ن رق ٢) فق قان م  س ة  ١٥) م ال مة ١٩٧٩ل ام ال م فى شأن ن
ي. ة ال ن     ال

ادة رق ( )٦٩( ن رق ٢٤أن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ي.١٩٧٩ل ة ال ن مة ال  م فى شأن ال
ي (أن )٧٠( ادت رق ن رق ٢٦) و(٢٥ ال قان م  س ة  ١٥) م ال مة ١٩٧٩ل م فى شأن ال

ي. ة ال ن  ال
ن رق  )٧١( قان م  س ادة الأولى م ال ة  ٢٠ت ال ة ١٩٨١ل ل ة ال ال ة  اء دائ إن اص  م ال

ن  القان ل  ع ازعات الإدارة وال ة  ٦١ل ال عاً ١٩٨٢ل ة  م فى ال را ال أ  ها على أن "ت م
ها  اجة وت وح فة أو أك ح ال ل على غ اة وت ل م ثلاثة ق ة إدارة ت ة دائ ل ال

ة: أولاً: ائل الآت اً:.................. ثانًا:.ال ى ............... ثال ات ال ل عاً: ال ........... را
إلغاء الق  ن  ن ن ال ف مها ال ، ق ه ة عل اءات تأدي ع ج ق ماته أو ب إنهاء خ ادرة  ارات ال

زراء". ل ال ار م م ق مة  ى م ذل إنهاء ال  و
ادة رق ( )٧٢( ن رق ٥٦ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م فى شأن ن

ال زارة  ل ال ار م و ق ن الإحالة  ي على أن "وت ".ال ائف الأخ اغلى ال   ة ل
ادة رق ( )٧٣( ن رق ٦٠ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م فى شأن ن

ف هي: عها على ال ق ز ت ي  ة ال أدي ات ال ي على أن "العق   ال
ار. - ١   الإن
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اح - ٢ ة ال مًا في ال ة ع ي ة لا ت على خ ت ل مًا خلال ال م ال اوز تع ي ة ولا ت

ى ع شهًا.  إث
ى ع شهًا ع  - ٣ اوز إث ة لا تقل ع ثلاثة أشه ولا ت ع ل ار ال ق ه  ت ال ف ال ت

ة. اح الفة ال  ال
ه  - ٤ ة في ه م ة الأق ع العق ق ادر ب ار ال د الق ة و اش رجة الأدنى م رجة إلى ال خف ال

ف ت ال رجة وم ها. ال  ف
مة. - ٥ ل م ال  الف
ادة رق ( )٧٤( ن رق ٦١ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م فى شأن ن

قة  ا ادة ال ها في ال ار إل ة ال أدي ات ال ع العق ع ج ق زارة ب ل ال ي على أن " و  –ال
ادة رق ( ة إلى ش –) سالفة ال ٦٠أ ال عاونة.ال ة وال اع ة ال ائف الف ي ال ع   اغلي م

ا  ة ع أدي ات ال ع العق ع ج ق زارة ب ل ال ائف العامة ف و عة ال اغلي م ة ل ال أما 
. ز ار م ال ه ق ر  مة ف ل م ال   الف

ف  ف زارة ل ل ال ادر م و ار ال يل الق ال تع ع الأح ز في ج ن لل ا و ها  ي ة او ت العق
 ." ق ار وحف ال   ن له إلغاء الق

ادة رق ( )٧٥( ن رق ٥٩ن ال قان م  س ة  ١٥) م ال ة ١٩٧٩ل ن مة ال ام ال م فى شأن ن
ض  ه ع ن العام وج عل ائ القان ة م ج هة ج ق ش اء ال ق أث ت لل ي على أنه "إذا ب ال

ل  ة وفى الأم على و ائ ات الق ل لاغ ال ز ال لل فى إ ضه على ال لى ع زارة ل ال
ق أو وقفه". ار ال   اس

ال رق  )٧٦( ع  ة، في ال ة ال ال ة  ٤١ح م ة ١٩٩٨ل ائى، جل د  ٢٩م ج
ة ١٩٩٨ ن، ال اء والقان لة الق انى، ص ٢٦م، م د ال     .٧٢٥، الع

ادة رق ( )٧٧( ة رق (٦٣ال ن رق ١) فق قان م  س ة  ١٥) م ال مة ١٩٧٩ل ام ال م فى شأن ن
ي. ة ال ن     ال

ى وال  )٧٨( / شارع الع ي: ال الع ل الأمة ال اء م ادة أع اح ال ا الاق م به تق
/ عا ج نهار ال وال الع / مف اق وال الع / أح  ش ال وال الع  عل

ارخ  ان ذل ب وسى و / ع الله ال عى ٢٥/١١/١٩٩٢الع ل ال م، فى دور الانعقاد الأول للف
ل الأمة. ع ل ا    ال

ى  )٧٩( ل الأمة ال م إلى م ق ة الإدارة ال ا اء ال ن إن وع قان ة ل اح ة الإ : ال أن
ارخ    م.٢٥/١١/١٩٩٢ب


